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مستخلص

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع قســمة الأعيــان بتحريــر مفهــوم مصطلحهــا، وتبييــن أحكامهــا الفقهيــة، وأثــر أحــكام الإجبــار 
الشــرعي عليهــا، وتأتــي أهميــة البحــث مــن حيــث أهميــة موضوعــه الــذي يتعلــق بحيــاة النــاس الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المســتمرة. ويهــدف البحــث إلــى تبييــن مفهــوم مصطلــح قســمة الأعيــان، وأحكامهــا الفقهيــة، وضوابطهــا القانونيــة؛ وذلــك 
للوصــول إلــى أحــكام فقهيــة واضحــة للشــركاء، وضوابــط قانونيــة عادلــة. ومشــكلة البحــث تتمثــل فــي حاجــة موضوعهــا 
إلــى تحريــر مفهومهــا ومراجعــة أحكامهــا الفقهيــة وضوابطهــا القانونيــة. واعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي للوقــوف علــى 
النصــوص الشــرعية والقانونيــة الــواردة فــي أحكامهــا، وكذلــك المنهــج الوصفــي التحليلــي لعــرض الأحــكام الفقهيــة، والنصــوص 
القانونيــة واللوائــح المنظمــة لهــا، وتطبيقــات أحكامهــا بالتحليــل، والتحريــر، ولضوابطهــا بالتقويــم. وكان أهــم نتائجــه أن مفهــوم 
قســمة الأعيــان فــي الفقــه الإســامي هــو تمييــز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، وعبــر عنهــا بألفــاظ مترادفــة. وورد فــي القانــون 
الســوداني بمصطلــح )قســمة الإفــراز(. وكذلــك بالنســبة لطــرق قســمة الأعيــان فلهــا ثــاث طــرق مــن الناحيــة الإجرائيــة؛ 
والصحيــح مــن الناحيــة العمليــة أنهــا تقــع فــي خمســة طــرق؛ وذلــك بإضافة:)قســمة ثمــن العيــن، وقســمة أجــرة العيــن(. والــذي 
عليه الفقهاء أنه لا يجوز قســمة ما في  قســمته ضرر، وما اختلف جنســه، وما جهل قدره، وكذلك ما يمنعه مانع شــرعي. 
ويرى الفقهاء أنه إذا تعذرت القســمة جاز البيع، أو أجرته، أو اســتعماله مشــتركاً. واختلف الفقهاء في الإجبار على قســمة 
المهايــأة. ويــرى الفقهــاء حــال القســمة أنــه لابــد مــن إثبــات ملكيــة العيــن محــل القســمة ســواء بــالإرث أو بغيــره. الراجــح عنــد 
الفقهــاء أن قســمة الأعيــان قســمة لازمــة؛ وذلــك حــال القســمة علــى التراضــي، أو بالتقاضــي، أو بالقرعــة. واختلــف الفقهــاء 
فــي عبــئ أجــرة القســام علــى مــن تجــب، ولــم يــرد فــي القانــون الســوداني إلا مــا يعــرف برســوم التقاضــي. للباحثيــن بالمزيــد مــن 
البحــث فــي أحــكام قســمة الأعيــان ومســتجداته. ويوصــي الباحــث للجهــات التشــريعية بمراجعــة النصــوص القانونيــة للتقويــم 
والتنصيــص علــى تفاصيــل ضوابطهــا. ويقتــرح إضافة:)قســمة الثمــن العيــن أوأجرتــه(، وكذلــك بالتنصيــص علــى وجــوب 
إثبــات ملكيــة العيــن ســواءً بــالإرث أو غيــره. وكذلــك التنصيــص علــى لــزوم القســمة للشــركاء حــال القســمة علــى التراضــي، 

أوالتقاضــي، أو القرعــة؛ وذلــك بعــد وقــوع القســمة، والتنصيــص علــى تحديــد مــن عليــه عبــئ أجــرة القســام؛ قطعــاً للنــزاع.
الكلمات المفتاحية: قسمة الأعيان، الأحكام الفقهية، الأثر، الإجبار الشرعي.

مقدمة

الحمــد لله رب العالمين.الهــادي إلــى الحــق والصــراط المســتقيم؛ والصــاة والســام علــي أشــرف وأنبــل المرســلين وعلــى 
آلــه المصطفيــن، وصحابتــه المختاريــن وتابعيهــم إلــى يــوم الديــن،،،،

أمــا بعــد فهــذا البحــث يتنــاول جزئيــة فقهيــةً مهمــة مــن فقــه المعامــات الماليــة؛ حيــث أن الأمــوال هــي قــوام حيــاة النــاس، 
وفيــه طمــع النــاس وحبهــم الزائــد لهــا، ممــا زُيــن للنــاس مــن حبــه، وهــو مــن أهــم أســباب النزاعــات؛ ويحتــاج إلــى القســط فــي 
التعامــل فيــه. وحيــث أن أصــل مبنــى المــال علــى الأعيــان، فــكان موضــوع بحثنــا عــن جزئيــة مفهــوم وأحــكام قســمة الأعيــان.
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أهميــة البحــث: موضــوع قســمة الأعيــان يعتبــر مــن المواضيــع الجديــرة بالاهتمــام والبحــث فيــه؛ حيــث يدخــل فيــى مجــال 
يحتــاج اليــه أكثــر النــاس

أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث الوصــول إلــى تبييــن مفهــوم قســمة الأعيــان، وعــرض أحكامهــا الفقهيــة والقانونيــة 
المنظمــة لهــا فــي نســق موحــد؛ بغيــة الفهــم المشــترك لمفهومهــا والتنبيــه لســد ثغــرات تشــريعاتها.

مشــكلة البحــث: تتمثــل مشــكلة البحــث فــي حاجــة مفهومهــا وأحكامهــا الفقهيــة وضوابطهــا القانونيــة للتوضيــح، ثــم جمعهــا 
وتأطيرهــا فــي إطــار واحــد، وكذلــك مراجعــة نصوصهــا القانونيــة وتطبيقاتهــا للتقويــم.

منهــج البحــث: اتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي للوقــوف علــى النصــوص الشــرعية والقانونيــة التــي تناولــت موضوعــه، 
وكذلــك المنهــج الوصفــي التحليلــي لعــرض الأحــكام الجزئيــة الفقيــه والقانونيــة لقســمة الأعيــان ومراجعتهــا وتحليلهــا وتقويمهــا 

بغيــة الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف البحــث.

الدراسات السابقة لهذا البحث: لم أقف على بحث في موضوع البحث.

وتأتي خطة هذا البحث مشتملة على هذه المقدمة المنهجية وثلاثة مباحث وخاتمة؛ وهيكل الخطة على النحو التالي:

المبحث الأول : مفهوم قسمة الأعيان، وعلائقها، وأقسامها.

المبحث الثاني : أحكام قسمة الأعيان، وطرقها، وأهم قضاياها، وضوابها القانونية.

المبحث الثالث: أثر الإجبار الشرعي على أحكام قسمة الأعيان، وإجراءاتها القانونية.

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، وتوصيات الباحث.

المبحث الأول: مفهوم قسمة الأعيان، وعلائقها، وأقسامها
أولًا: مفهــوم قســمة الأعيــان: جــاء مصطلــح قســمة الأعيــان فــي الفقــه الإســامي مركبــاً مــن مفردتيــن: )قســمة، 

وأعيــان(.

أمــا مفــردة )القســمة(؛ فقــد وردت فــي معاجــم اللغــة العربيــة بعــدة تصريفــات لغويــة؛ جــاء فــي معجــم اللغــة العربيــة 
المعاصــرة قولــه:" قســم/ قســم علــى يقســم، تقســيما، فهــو مقســم، والمفعــول مقســم". وفيــه:" تقســيم ]مفــرد[: ج تقســيمات 
)لغيــر المصــدر( وتقاســيم )لغيــر المصــدر(: 1 - مصــدر قســم/ قســم علــى". وفيــه:" قســمة ]مفــرد[: ج قســمات وقســم: 
1 - اســم مــن اقتســام الشــيء"1. وفــي لســان العــرب قولــه:" يقــال قســمت الشــيء بينهــم قســما وقســمة والقســمة 
مصــدر الاقتســام وفــي حديــث قــراءة الفاتحــة قســمت الصــاة بينــي وبيــن عبــدي نصفيــن"2. وقــد جــاء بمعنــى التجزئــة، 

))) / د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )المتــوفى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة )3/ 1813/1812(، الناشــر: عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 1429 
هـــ - 2008 م، عــدد الأجــزاء:

))) / محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711هـــ(، لســان العــرب )12/ 480(، الناشــر: دار صــادر – بــروت، الطبعــة: 
الثالثــة - 1414 هـــ، عــدد الأجــزاء: 15
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والتفرقــة؛ ففــي المعجــم الوســيط قولــه:" )قســم( الشــيء جــزأه أجــزاء يقــال قســموا المــال بينهــم"1. وجــاء أيضــاً بمعنــى الفــرز 
ففــي المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر قولــه:" قســمته قســمًا مــن بــاب ضــرب فرزتــه أجــزاء"2. وقــد جــاء معنــاه 
المصطلحــي قريبــاً مــن معنــاه اللغــوي؛ فــا يختلــف معنــاه فــي الاصطــاح عــن معنــاه فــي اللغــة؛ جــاء ففي"التعريفــات الفقهيــة" 
ــة الشــائعة يعنــي إفــراز الحصــص بعضهــا مــن بعــض بقيــاس وغيــره"3. وكــذا فــي القامــوس  قولــه:" القِســمة: هــي تعييــن الحصَّ

الفقهــي قولــه:" قســم الشــيء - قســما: جــزأه. -: جعلــه نصفيــن.- بيــن القــوم: أعطــى كلا نصيبــه"4.

وأمــا مفــردة )الأعيــان(؛ وهــو جمــع عيــن، والعيــن فــي اللغــة مــن المفــردات ذات المعانــي المشــتركة؛ كمــا جــاء ذلــك فــي 
المصبــاح المنيــر قولــه:" العيــن تقــع بالاشــتراك علــى أشــياء مختلفــة فمنهــا الباصــرة وعيــن المــاء وعيــن الشــمس والعيــن 
الجاريــة والعيــن الطليعــة وعيــن الشــيء نفســه ومنــه يقــال أخــذت مالــي بعينــه والمعنــى أخــذت عيــن مالــي والعيــن مــا 
ضــرب مــن الدنانيــر وقــد يقــال لغيــر المضــروب عيــن أيضــا قــال فــي التهذيــب والعيــن النقــد يقــال اشــتريت بالديــن أو 
بالعيــن"5. والمــراد هنــا الأخيــر كمــا جــاء فــي "تــاج العــروس" قولــه:" )و( العيــن: )ذات الشــيء( ونفســه وشــخصه، وأصلــه، 
والجمــع أعيــان"6. وفــي معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة:" الأعيــان: مــا لــه قيــام بذاتــه، ومعنــى قيامــه بذاتــه: أن يتحيــز 
بنفســه غيــر تابــع تحيــزه لتحيــز شــيء آخــر، بخــاف العــرض، فــإن تحيــزه تابــع لتحيــز الجوهــر الــذي هــو موضوعــه: أي 
محلــه الــذي يقومــه. ذكــره الجرجانــي والمنــاوى"7. والأعيــان تقابلهــا المنافــع؛ والأعيــان أعلــى مــن المنافــع، وفــي ذلــك يقــول 
صاحــب الغــرة المنيفــة، قولــه:" ولا يمكــن المماثلــة بيــن الأعيــان والمنافــع لأن المنافــع أعــراض لا بقــاء لهــا والأعيــان باقيــة 

فــا مماثلــة بينهمــا"8.

أما المصطلح المركب)قسمة الأعيان(؛ فقد جاء في المصنفات الفقهية المختلفة للمذاهب الإسلامية بهذا المصطلح 
وهــو مــاورد فــي مؤلفــات فقهــاء الحنفيــة"9. والمالكيــة"10. والشــافعية"11. والحنابلــة"12. ويقــول الدكتــور وهبــة الزحيلــي صاحــب 

)))/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، مرجع سبق ذكره، المعجم الوسيط )2/ 734(، الناشر: دار الدعوة.
))) / أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 770هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 503(، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، عدد الأجزاء: 2

))) / (  محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركــي، التعريفــات الفقهيــة )ص: 174(، دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكســتان 1407هـــ - 1986م(، الطبعــة: الأولى، 
1424هـــ - 2003م، عــدد الأجــزاء: 1

))) / )الدكتور(، سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي )ص: 302(، الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية، الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988 م، تصوير: 1993 م، عدد الأجزاء: 1
))) / مرجع سبق ذكره،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 440(.

))) / محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتضــى، الزَّبيــدي )المتــوفى: 1205هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، تاج العــروس )35/ 446(، الناشــر: دار الهدايــة، 
بــدون طبعــة ،وبــدون تاريــخ.

))) / د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )1/ 239(، الناشر: دار الفضيلة، المصدر: الشاملة الذهبية.
))) / عمر بن إســحق بن أحمد الهندي الغزنوي، ســراج الدين، أبو حفص الحنفي )المتوفى: 773هـ(، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مســائل الإمام أبي حنيفة )ص: 111(، الناشــر: مؤسســة 

الكتب الثقافية، الطبعة: الأولى 1406-1986 هـ، عدد الأجزاء: 1
))) / )عــاء الديــن(، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع )7/ 17(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 

1406هـــ - 1986م، عــدد الأجــزاء:7
)1)) /محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى: 1230هـــ(، الشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر وحاشــية الدســوقي )2/ 194(،  الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون 

تاريــخ، عــدد الأجــزاء:4.
)1)) / )أبــو الحســن(، يحــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمــي الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ(، المحقــق: قاســم محمــد النــوري، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )13/ 146(، الناشــر: دار 

المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ- 2000 م، عــدد الأجــزاء: 13
)1)) /) أبــو المواهــب( الحســن بــن محمــد العكــري الحنبلــي )439 هـــ(، دراســة وتحقيــق: الأســتاذ الدكتــور عبــد الملــك بنــم عبــد الله بــن دهيــش، رؤوس المســائل الخلافيــة علــى مذهــب أبي عبــد 

الله أحمــد بــن حنبــل ط-أخــرى )ص: 1801(،ســنة النشــر: 1428 هـ-مكــة المكرمــة، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
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"الفقــه الإســامي وأدلتــه" معلقــاً علــى تعريفاتهــا عنــد الفقهــاء؛ بقولــه:"... وشــرعا لهــا تعاريــف متقاربــة عنــد الفقهــاء، فقــال 
الحنفيــة: القســمة: جمــع نصيــب شــائع فــي مــكان معيــن، أو مخصــوص. وعرفتهــا المــادة )1114( مجلــة بقولهــا: "القســمة: 
هــي تعييــن الحصــة الشــائعة، يعنــي إفــراز الحصــص بعضهــا مــن بعــض بمقيــاس مــا كالــذرع والــوزن والكيــل" ... وعــرف 
المالكيــة القســمة بمــا يقــارب تعريــف الحنفيــة، فقالــوا: هــي تعييــن نصيــب كل شــريك فــي مشــاع )عقــار أو غيــره(، ولــو 
كان التعييــن باختصــاص تصــرف فيمــا عيــن لــه، مــع بقــاء الشــركة فــي الــذات، وهــذا التعريــف يشــمل عندهــم أنــواع القســمة 
الثلاثــة: قســمة المهايــأة، وقســمة المراضــاة، وقســمة القرعــة. ومصطلــح )قســمة الأعيــان( عندهــم بمعنييــن: معنــى خــاص 
يختــص بقســمة الرقــاب فقــط، ومعنــى عــام يضيــف إليــه قســمة منافــع الأعيان"المهايــأة" أيضــاً[. وعرفهــا الشــافعية والحنابلــة 
بأوضــح تعريــف فــي تقديــري، فقالــوا: القســمة: تمييــز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، وإفرازهــا عنهــا، بتجزئــة الأنصبــاء بالكيــل 

أو غيــره"1.

أمــا مصطلــح قســمة الأعيــان فــي القانــون؛ فقــد جــاء مصطلــح القســمة  مقترنــاً بمفهــوم الملكيــة الشــائعة؛ حيــث تناولــت 
القوانيــن الســودانية مفهــوم الملكيــة الشــائعة، وانتهاءهــا بقســمة الأعيــان؛ مــن خــال قانونــي قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 
1984م، وقانون الإجراءات المدنية لســنة 1983م، حيث جاء في قانون المعاملات المدنية لســنة 1984م، تعريف الملكية 
الشــائعة وحســاب حصصهــا؛ وذلــك تحــت عنــوان )الملكيــة الشــائعة(، المــادة: - 532  مــا نصــه:” مــع مراعــاة أحــكام الميــراث 
إذا تملــك شــخصان أو أكثــر شــيئاً بســبب مــن أســباب التملــك دون أن تفــرز حصــة كل منهــم فيــه فهــم شــركاء علــى الشــيوع 
وتحســب حصــص كل منهــم متســاوية إذا لــم يقــم الدليــل علــى غيــر ذلــك". وجــاء فــي القانــون نفســه أن شــيوع الملكيــة تنتهــي 
بالقســمة؛ جــاء ذلــك فــي المــادة:537 فقــرة )1(:مــا نصــه:" تنتهــي حالــة الشــيوع بالقســمة وفــق مــا يرتضيــه المــاك أو تحكــم 
بــه المحكمــة". وعبــارة )مــا يرتضيــه المــاك( تعنــي قســمة التراضــي، وعبــارة: )تحكــم بــه المحكمــة( قســمة القضــاء )الإجبــار((.

ثانيــاً: علائــق مصطلــح قســمة الأعيــان: )والمقصــود بهــا مــا تعلــق بقســمة الأعيــان مــن المفــردات المرادفــة أو المتقاربــة 
لغويــاً، أو مــن حيــث الأحــكام الفقهيــة والقانونيــة التــي تتعلــق بأحــكام قســمة الأعيــان(.

1/ المفــردات المرادفــة أو المتقاربــة لمفــردة القســمة لغويــاً: فقــد وردت تلــك المفــردات فــي المعاجــم اللغويــة؛ أي مــا 
رادف القســمة لغــةً؛ ففــي "تكملــة المعاجــم العربيــة" قولــه:" أفــرز: والمصــدر إفــراز بمعنــى تقســيم"2. وفي"المعجــم المحيــط" 
قولــه:" تــرادف التوزيــع والتقســيم والتجــزيء أو التفريــق"3. وفــي "مختــار الصحــاح" قوله:")تعييــن( الشــيء تخليصــه مــن الجملــة 

"4. وفــي هــذا الجــزء مــن هــذا المبحــث نقــف علــى بعــض هــذه النمــاذج علــى النحــو التالــي:

))) / أ. د. وَهْبــَة بــن مصطفــى الزُّحَيْلــِيّ، أســتاذ ورئيــس قســم الفقــه الإســاميّ وأصولــه بجامعــة دمشــق - كلّيَّــة الشَّــريعة، الفقــه الإســامي وأدلتــه للزحيلــي )6/ 4732/ 4733(،  الناشــر: 
لــة بالنِّســبة لمــا ســبقها )وهــي الطبعــة الثانيــة عشــرة لمــا تقدمهــا مــن طبعــات مصــورة(، عــدد الأجــزاء: 10 دار الفكــر - ســوريَّة – دمشــق، الطبعــة: الرَّابعــة المنقَّحــة المعدَّ

))) / رينهــارت بيــر آن دُوزيِ )المتــوفى: 1300هـــ(، نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه: جـــ 1- 8: محمَّــد سَــليم النعَيمــي، جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط، تكملــة المعاجــم العربيــة )6/ 196(، الناشــر: 
وزارة الثقافــة والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة، الطبعــة: الأولى، مــن 1979 - 2000 م.

))) / أديــب اللجمــي- شــحادة الخــوري - البشــر بــن ســامة-عبد اللطيــف عــب - نبيلــة الــرزاز، المراجعــة والتنســيق: أديــب اللجمي-نبيلــة الــرزاز، المعجــم المحيــط )ص: 2251(، المصــدر: 
الشــاملة الذهبيــة.

))) / )زيــن الدين(،)أبــو عبــد الله(، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، مختــار الصحــاح )ص: 223(.الناشــر: المكتبــة 
العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م.
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أ/الإفــراز: فالإفــراز تــرادف التقســيم، كمــا أســلفنا في"تكملــة المعاجــم العربيــة" قولــه:" أفــرز: والمصــدر إفــراز بمعنــى 
تقســيم"1. وهــو الأكثــر اســتعمالًا فــي المراجــع الفقهيــة؛ فقــد جــاء فــي "القواعــد لابــن رجــب" قولــه:" القســمة إفــراز أَحــد الملكيــن 
مــن الآخــر "2. وفــي "بدائــع الصنائــع" فســر التقســيم بمعنــى الإفــراز؛ قولــه:"... عبــارة عــن إفــراز بعــض الأنصبــاء عــن 
بعــض"3. وفــي حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربانــي" قولــه:" لأن القســمة كمــا تقــدم إنمــا هــي إفــراز الحقــوق لينتفــع 
كل إنســان بمــا تميــز لــه"4. وفــي "مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج:" لــو كانــت الــدار كعشــرة فطلــب خمســة 
منهــم إفــراز نصيبهــم مشــاعا أجيبــوا"5. وفي"الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع" قولــه:" ولأن القســمة إفــراز حــق أحدهمــا مــن 

الآخــر"6. وهــو مــا اســتعمله القانــون الســوداني أيضــاً بعبــارة )قســمة إفــراز(7.

ب/التمييــز: جــاء فــي معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة:" وفــي "اللبــاب" : هــي تمييــز الحصــص بعضهــا عــن 
بعــض"8. وفــي المطلــع علــى أبــواب المقنــع:" وأصــل القســم تمييــز بعــض الأنصبــاء مــن بعــض وإفرازهــا عنهــا"9.

ج/ التوزيــع: جــاء فــي "معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة" قولــه:" توزيــع ]مفــرد[: ... إعطــاء أشــخاص كلّ بمفــرده، قِســمًا 
مــن شــيء أو مــن مجمــوع أشــياء متماثلــة "10.

ــمة"11. وفــي "معجــم  ــيء: أجــزاؤه المتقسِّ د/ التفريــق: جــاء في"معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة أيضــاً" قولــه :" تفاريــق الشَّ
المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهاء"قولــه:":... وعنــوا بقســمة التفريــق: تعييــن الحصــص الشــائعة فــي العيــن 

الواحــدة المشــتركة فــي أقســامها"12.

ه/ التجزئــة: وقــد جــاءت التجزئــة فــي المعاجــم بمعنــى التقســيم؛ ففــي المعجــم الوســيط قوله:")قســم( الشــيء جــزأه أَجــزاء 
يقال قسموا المال بينهم"13.

))) / مرجع سبق ذكره، المعاجم العربية )6/ 196(.
))) / )زيــن الديــن(، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ(، القواعــد لابــن رجــب )ص: 145(، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة، عــدد الأجــزاء:1 بــدون تاريــخ.
))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 17(، 

))) / )أبــو الحســن(, علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي )نســبة إلى بــي عــدي، بالقــرب مــن منفلــوط( )المتــوفى: 1189هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، حاشــية العــدوي 
علــى كفايــة الطالــب الــرباني )2/ 367(، الناشــر: دار الفكــر – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1414هـــ - 1994م، عــدد الأجــزاء: 2

))) / )شمــس الديــن(، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )6/ 330(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 
1415هـ - 1994م، عدد الأجزاء: 6

))) / عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي الحنبلــي، أبــو الفــرج، شمــس الديــن )المتــوفى: 682هـــ(، الشــرح الكبــر علــى مــن المقنــع )11/ 513(، الناشــر: دار الكتــاب 
العــربي للنشــر والتوزيــع، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا صاحــب المنــار.
))) / راجع في ذلك: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - مادة: 133. 

))) / مرجع سبق ذكره، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )3/ 89(
))) / محمــد بــن أبي الفتــح بــن أبي الفضــل البعلــي، أبــو عبــد الله، شمــس الديــن )المتــوفى: 709 هـــ(، المطلــع علــى أبــواب المقنــع ط- أخــرى )ص: 402(، الناشــر: المكتــب الإســامي - بــروت، 

1401 – 1981، تحقيق: محمد بشــر الأدلبي، عدد الأجزاء: 1
)1)) / مرجع سبق ذكره، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2431(.

)1)) / نفس المرجع السابق  والصفحة. )معجم اللغة العربية المعاصرة( )3/ 2431(.
)1)) / نزيــه حمــاد، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء )ص: 365(، الناشــر: دار القلــم – دمشــق، عــدد الأجــزاء: 1، الطبعــة: الأولى، تاريــخ النشــر: 1429 هـــ 

/2008 م، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
)1)) / مرجع سبق ذكره،  المعجم الوسيط )2/ 734(. 
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و/التعييــن: وقــد يعبــر عــن التقســيم بالتعييــن أيضــاً؛ جــاء فــي "كشــاف مصطلحــات الفنــون والعلــوم" قولــه:"... هــي عبــارة 
عن تعيين الحقّ الشــائع أي المشــترك "1.

2/ علائــق قســمة الأعيــان: أي بعــض المصطلحــات المتعلقــة بأحــكام قســمة الأعيــان: )وتتمثــل فــي الوســائل والأدوات 
المســتخدمة في التقســيم الأموال(.

أ /القرعة: وهي من أدوات التقســيم، جاء في منح الجليل شــرح مختصر خليل قوله:"... )قرعة( بضم القاف وســكون 
الــراء. ابــن عرفــة وهــو فعــل مــا يعيــن حــظ كل شــريك ممــا بينهــم"2. وحكمهــا الجــواز باتفــاق الفقهــاء؛ جــاء فــي الموســوعة  
الفقهيــة مــا نصــه:" القرعــة مشــروعة فــي القســمة بــا خــاف عنــد أحــد مــن أهــل الفقــه ". وفيــه يقــول مــا نصــه:"... فقــد نــص 
بعــض الشــافعية علــى وجوبهــا حينئــذ )1( ، نعــم. لا إجبــار فــي غيــر المثلــي عنــد المالكيــة إلا بقرعــة )2( ، وفــي كلام 
بعــض الحنابلــة مــا يشــير إليــه كقــول صاحــب الشــرح الكبيــر فــي قســمة عــرض الجــدار: ويحتمــل أن لا يجبــر؛ لأنــه لا تدخلــه 
القرعــة، خوفــا مــن أن يحصــل لــكل واحــد منهمــا مــا يلــي ملــك الآخــر )3( ، بــل هــو صريــح مذهبهــم، كمــا نصــوا عليــه "3.

ــم  ب /فــارز:أي الشــخص الــذي يقــوم بالفــرز وهــو القســمة؛ جــاء فــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة قولــه:" فارِز"مُقَسِّ
قِطْعــة أرض"4.

ج /مِسْــوَقَة: أي الآلــة التــي تســتعمل فــي تقســيم الأراضــي الشــائعة إلــى مقســمات كالســواقي؛ جــاء فــي تكملــة المعاجــم 
العربية:"مِسْــوَقَة:))إذا أريد تقســيم أرض إلى مربعات لديها بالســواقي أو إذا أريد تســوية ســطحها يســتعمل نوع من المســاحج 
ــوقة، وهــي لوحــة طولهــا ثمانيــة ديســميترات فــي جانــب منهــا طولهــا 1.4 متــراً، وفــي الجانــب الآخــر حبــل مــن ليــف  تســمى مَسُّ

يجــره رجــان بينمــا توجــه الآلــة إلــى الجهــة الأخــرى يوجههــا إليهــا مــن يمســك باليــد )صفــة مصــر17: 25("5.

ثالثاً: أقســام قســمة الأعيان: تنقســم قســمة الأعيان في الأصل إلى تقســيمين أساســيين؛ فالتقســيم الأول باعتبار إرادة 
المتقاســمين إلــى: قســمة تــراض وقســمة إجبــار، والتقســيم الثانــي مــن حيــث الإجــراءات إلــى: )قســمة المنافع"المهايــأة، وقســمة 

رقــاب الأعيــان(؛ ونعرضهــا علــى النحــو التالــي:-

التقسيم الأول: تنقسم قسمة الأعيان باعتبار إرادة المتقاسمين إلى قسمين؛ وهما:

1/قســمة التراضــي: أو قســمة الرضــا؛ يقــول صاحــب "معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء" 
قولــه:" ... ذلــك أن الشــركاء قــد يرغبــون جميعــا فــي قســمة المــال المشــترك، أو يرغــب بعضهــم ويوافــق الباقــون علــى أصــل 
القســمة وعلــى كيفيــة تنفيذهــا، وتســمى حينئــذ "قســمة التراضــي" و"قســمة الرضــا". وعلــى ذلــك عرفتهــا "المجلــة العدليــة" فــي 

))) / محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي التهانــوي )المتــوفى: بعــد 1158هـــ(، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم )2/ 1317(،تقــديم وإشــراف 
ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علــي دحــروج، نقــل النــص الفارســي إلى العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي، الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج زينــاني، الناشــر: مكتبــة لبنــان ناشــرون – بــروت، 

الطبعــة: الأولى - 1996م.، عــدد الأجــزاء: 2.
))) / )أبــو عبــد الله المالكــي(، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، )المتــوفى: 1299هـــ(، منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل )7/ 254(، الناشــر: دار الفكــر – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، 

تاريــخ النشــر: 1409هـــ/1989م، عــدد الأجــزاء:9
))) / مرجع سبق ذكره،  الموسوعة الفقهية الكويتية )336/33- 240(.

))) / مرجع سبق ذكره، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1814(.
))) / مرجع سبق ذكره، تكملة المعاجم العربية )8/ 41(.
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)م 1121( بأنهــا "القســمة التــي تجــري بيــن المتقاســمين فــي الملــك المشــترك بالتراضــي أو برضــا الــكلّ عنــد القاضــي". وهــذا 
هــو مفهومهــا عنــد الحنفيــة. أمــا الحنابلــة فقــد عرّفــوا قســمة التراضــي بأنهــا "القســمة الحاصلــة بيــن الشــركاء مــع ضــرر أحدهــم 

أو ردّ عــوض مــن بعضهــم لبعــض للتعديــل""1.

2/قســمة الإجبــار: وهــو مــا عــرف بقســمة القضــاء ؛ حيــث لا يمكــن حدوثــه إلا بالقضــاء، وهــي التــي تحــدث جبــراً عنــه 
الشــركاء. جــاء فــي" معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء" قولــه:" *قســمة القضــاء )الإجبــار(: ... ذلــك 
أنــه قــد يرغــب أحــد الشــركاء أو أكثــر بقســمة المــال المشــترك، ويأبــى غيــره- و لــو فــي كيفيــة القســمة- فــإذا لجــأ الراغــب إلــى 
القضــاء، فــإنّ القاضــي يتولّــى قســمة المــال المشــترك وفــق الأصــول المقــررة شــرعا، وتكــون القســمة حينئــذ قســمة إجبــار، أو 
قســمة قضائيــة إجباريــة. وعلــى ذلــك عرّفــت بأنهــا: القســمة التــي تكــون بواســطة القضــاء لعــدم اتفــاق الشــركاء عليهــا. وقــد 
جــاء فــي )م 1122( مــن "المجلــة العدليــة": "قســمة القضــاء: هــي تقســيم القاضــي الملــك المشــترك جبــرا وحكمــا بطلــب بعــض 
المقســوم لهــم". وهــذا هــو مفهومهــا عنــد الحنفيــة. أمــا الحنابلــة، فقــد عرّفــوا قســمة الإجبــار بأنهــا: "القســمة التــي لا ضــرر فيهــا 

علــى أحــد مــن الشــركاء ولا ردّ عــوض"2.

التقسيم الثاني: وهو تقسيم قسمة الأعيان من حيث الإجراءات وطرقها  إلى قسمين أيضاً وهما:

1/ قســمة منافــع الأعيان"المهايــأة": وهــي طريقــة قســمة المنافــع دون الأعيــان دون تقســيم رقبــة العين.وهــي انتفــاع 
الشــركاء بالعيــن المشــتركة حســب نســب المشــاركين؛ وجــاء تعريفهــا في"التعريفــات الفقهيــة" قولــه:" المُهَايــأة: عبــارةٌ عــن 
تقســيم المنافــع كإعطــاء القــرار علــى انتفــاع أحــد الشــريكين ســنة ولآخــر كذلــك. قــال الســيد: "هــي قســمة المنافــع علــى التعاقــب 

والتنــاوب"3. وكأنمــا هــذا التعريــف للمهايــأة الزمانيــة؛ ولكــن قســمة المهايــأة إمــا "زمانيــة"، أو "مكانيــة":

فالمهايــأة الزمانيــة؛ هــي علــى بطريقــة التعاقــب والتنــاوب؛ جــاء فــي الأصــل للشــيباني:" ... ولــو كانــت دار بيــن رجليــن 
فتهايــآ فيهــا علــى أن يســكنها كل واحــد منهمــا ســنة كان ذلــك جائــزاً"4. وفي"روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن" قولــه:" 
وأمــا مهايــاة الأزمــان فمثــل أن يكــون فــي عيــن واحــدة أزمنــة مختلفــة كــدار يســكنها هــذا شــهرًا، وهــذا شــهرًا، أو أرضًــا يزرعهــا 
هــذا ســنة، وهــذا ســنة وهــي أيضًــا جائــزة، مــع التراضــي منهمــا، ولا يجبــر عليهــا مــن أباهــا "5. وفي:)أســنى المطالــب فــي شــرح 
روض الطالــب( قوله:"فصــل تقســم المنافــع بيــن الشــريكين كمــا تقســم الأعيــان مهايــأة أي مناوبــة مياومــة ومشــاهرة ومســانهة 
ويقــال مســاناة ومســانية"6.وجاء في:)المطلــع علــى دقائــق زاد المســتقنع(:"فقه القضــاء والشــهادات" قوله:"المهايــأة الزمانيــة: 

قســمة الانتفــاع بالعيــن المشــتركة بيــن الشــركاء بنســبة أملاكهــم"7،

))) / مرجع سبق ذكره،  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص: 366(.
))) / نفس المرجع والصفحة، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء.

))) /  مرجع سبق ذكره، التعريفات الفقهية )ص: 222(.
ــد بوينوكالــن، الأصــل للشــيباني ط قطــر )10/ 618(،الناشــر: دار ابــن حــزم،  ))) / )أبــو عبــد الله(،  محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني )المتــوفى: 189 هـــ(، تحقيــق وَدراَسَــة: الدكتــور محمَّ

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م، عــدد الأجــزاء: 12.
))) / )أبــو محمد(،)وأبــو فــارس(، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن أحمــد القرشــي التميمــي التونســي المعــروف بابــن بزيــزة )المتــوفى: 673 هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف زكاغ،  روضــة المســتبين في شــرح 

كتــاب التلقــن )2/ 1197(، الناشــر:دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولى،1431هـــ- 2010 م، عــدد الأجــزاء:2
))) / زكــريا بــن محمــد بــن زكــريا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحــى الســنيكي )المتــوفى: 926هـــ(، عــدد الأجــزاء: 4، أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب )4/ 337(، الناشــر: دار الكتــاب 

الإســامي، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
))) / عبد الكريم بن محمد اللاحم، المطلع على دقائق زاد المســتقنع "فقه القضاء والشــهادات" )1/ 291(، الناشــر: دار كنوز إشــبيليا للنشــر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية الســعودية، 

الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م، عدد الأجزاء: 3
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والمهايــأة المكانيــة؛ أو مــا ســماها البعــض مهايــأة الأعيــان؛ ولهــا أوجــه عــدة؛ جــاء فــي تحفــة الفقهــاء قولــه:" أمــا 
مــن حيــث المــكان بــأن كانــت دارا كبيــرة يســكن أَحدهمــا ناحيــة والآخــر ناحيــة جــاز "1. وفــي المحيــط البرهانــي فــي الفقــه 
النعماني:"وكذلــك لــو تهايئــا علــى أن يكــون الســفل فــي يــد أحدهمــا، والعلــو فــي يــد الآخــر فهــو جائــز... وأمــا فــي الداريــن إذا 
تهايئــا علــى أن يســكن أحدهمــا هــذه الــدار، والآخــر الــدار الأخــرى، ويؤاجــر كل واحــد منهمــا مــا فــي يــده، فهــذه القســمة جائــزة 

ســواء كانــا فــي مصــر واحــد أو فــي مصريــن"2.

2/قســمة الأعيان)الرقــاب(: وهــي قســمة رقبــة الأعيــان، وتشــمل: )قســمة البيــع والتراضي"المبادلــة"، وقســمة التعديــل 
والتقييم"القرعــة"(. والمالكيــة أجملــوا فــي تقســيمهم بإدخــال المهايــاة فــي التقســيم؛ وذلــك باعتبــار مصطلــح  )قســمة الأعيــان( 
بمعنــى مصطلحهــا الواســع؛ فجعلوهــا أقســامها ثلاثــة أيضــاً؛ حيــث شــمل تقســيمهم قســمة المهايــأة وقســمتي الأعيــان )قســمة 
البيــع والتراضي"المبادلــة"، وقســمة التعديــل والتقييم"القرعــة"(. جــاء فــي" روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن" قوله:"وأمــا 
مــا ينقســم مــن الأعيــان )فــإن قســمته( علــى ثلاثــة أضــرب: قســمة مهايــأة، وقســمة بيــع ومراضــاة، وقســمة تعديــل وتقويــم"3. 
ولكن ذلك لا يمثل اختلافاً جوهرياً؛ وأضاف بعضهم قســمة الرد؛ بجعلها متفرعاً عن قســمة التعديل؛ وتأتي معالجةً لما لا 
يمكــن فيهــا المعادلــة بيــن الأنصبــاء؛ جــاء في"المنتقــى" قوله:"المقســوم ثلاثــة أنــواع: تــارة: يمكــن قســمه بالأجــزاء إذا تســاوت؛ 
كالمكيــات ونحوهــا مــن جنــس واحــد. وتــارة: بالتعديــل إن لــم تتســاو، فيجعــل الــرديء أكثــر مــن الجيــد بقــدر القيمــة. وتــارة: 
بالــرد بــأن يجعــل علــى صاحــب الجيــد دراهــم"4. وقســمة الأعيــان لهــا طــرق تقســيم عــدة؛ جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 
مــا نصــه:" قســمة العقــار يمكــن أن تكــون إفــرازا أو تعديــا أو ردا، كمــا يمكــن أن تكــون جمعــا أو تفريقــا، وجبــرا أو تراضيــا"5.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية العامة لقسمة الأعيان،وطرقها،وأهم قضاياها، وضوابطها القانونية
أولًا:الأحكام الفقهية العامة لقسمة الأعيان: وتشمل: )حكم قسمة الأعيان وأصله الشرعي، وشروطها(:

1/ حكــم قســمة الأعيــان وأصلــه الشــرعي: قســمة الأعيــان حكمهــا الجــواز، واتفــق الفقهــاء علــى مشــروعيتها بطريــق 
الســنة العمليــة والإجمــاع. يقــول صاحــب "بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع" قولــه:" أمــا قســمة الأعيــان فقــد عرفــت شــرعيتها 
بالســنة والإجمــاع. )أمــا( الســنة: فمــا روي "أن النبــي - عليــه الصــاة والســام - قســم غنائــم خيبــر بيــن الغانميــن6، وأدنــى 
درجــات فعلــه - عليــه الصــاة والســام - الشــرعية" )وأمــا( الإجمــاع: فــإن النــاس اســتعملوا القســمة مــن لــدن رســول الله - 
صلــى الله عليــه وســلم - إلــى يومنــا هــذا مــن غيــر نكيــر، فكانــت شــرعيته متوارثــة، والمعقــول يقتضيــه توفيــرا علــى كل واحــد 
مصلحتــه بكمالهــا"7. وفــي المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينة:"الأصــل فــي القســمة قولــه تعالــى: } وَإِذَا حَضَــرَ الْقِسْــمَةَ أُولُــو 

))) / محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )المتــوفى: نحــو 540هـــ(، تحفــة الفقهــاء )279/3و3/ 284(،  الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: 
الثانية، 1414 هـ - 1994 م.

))) / )أبــو المعــالي(، )برهــان الديــن(، محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي )المتــوفى: 616هـ(،المحقــق: عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، المحيــط البرهــاني في الفقــه 
النعمــاني )7/ 381(،الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2004 م، عــدد الأجــزاء: 9

))) / مرجع سبق ذكره، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/ 1197(.
))) / محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 1421هـ(، المنتقى من فرائد الفوائد )ص: 171(،الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، عام النشر: 1424 هـ، عدد الأجزاء: 1

))) / مرجع سبق ذكره،  الموسوعة الفقهية الكويتية )33/ 235(.
))) / )أبــو عوانــة( يعقــوب بــن إســحاق الإســفرائيني، المتــوفى: 316 هـــ، المحقــق: أيمــن بــن عــارف الدمشــقي، مســند أبي عوانة-الخضــري )4/ 265(، الناشــر: دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 1998 م، عــدد الأجــزاء: 5، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 17(.
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الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينُ فَارْزُقُوهُــمْ مِنْــهُ وَقُولُــوا لَهُــمْ قَــوْلًا مَعْرُوفــاً{8/ النســاء.  وقولــه - صلــى الله عليــه وســلم -: "الشــفعة 
فيمــا لــم يقســم فــإذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة"1. ومــا روي عــن قســمته - صلــى الله عليــه وســلم - الغنائــم 
وإســهامه بيــن العبيــد المعتقيــن فــي المــرض وقولــه - صلــى الله عليــه وســلم -: "كل مــال أدركــه قســم الجاهليــة فهــو علــى قســم 

الجاهليــة ومــا أدركــه قســم. الإســام فهــو علــى، قســم الإســام"2. ولأن أحــدا لا يجبــر علــى مشــاركة غيــره إذا لــم يخترهــا"3.

2/ شــروط قســمة الأعيــان فــي الفقــه الإســامي: وتتمثــل شــروطها العامــة فــي شــروط نوعــي قســمة الأعيــان )قســمة 
تــراض، قســمة إجبــار(. كمــا ذكــره صاحــب موســوعة الفقــه الإســامي؛ فأمــا بالنســبة لشــروط قســمة التراضــي فتتمثــل فــي 

الآتي:)أ/أهليــة الشــريك. ب/ تملــك الشــريك. د/ حضــور الشــركاء. ه/ورضــا الشــركاء بالقســمة(.

أمــا بالنســبة لشــروط قســمة الإجبــار وتتمثــل فــي الآتــي: )أ/ طلــب الشــركاء أو أحدهــم. ب/ عــدم الضــرر. ج/ أن 
تحقــق القســمة العدالــة(4. وقــد لخصــت الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة شــروطها التفصيليــة نقــاً عــن الكاســاني؛ مــا نصــه:" قــال 

الكاســانِي5:  يشــترط فــي المقســوم لــه أربعــة شــروط:

الأول: أن لا يلحقه ضرر في أحد نوعي القسمة وهي قسمة التفريق جبرا.

الثانــي: الرضــا فــي أحــد نوعــي القســمة وهــو رضــا الشــركاء فيمــا يقســمونه بأنفســهم إذا كانــوا مــن أهــل الرضــا، أو رضــا 
مــن يقــوم مقامهــم إذا لــم يكونــوا مــن أهــل الرضــا.

الثالث: حضور الشركاء أو من يقوم مقامهم في نوعي القسمة، الجبر والرضا.

الرابع: البينة على الملك في قسمة القضاء".

وفيه:" الشروط الخاصة بالمقسوم وهي:

- اتحاد الجنس.

- اتحاد الصنف في قسمة المنقولات.

- زوال العلقة بالقسمة.

- أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم.

ــد كامِــل قــره بللــي، ســنن أبي  جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - مَحمَّ ))) / )أبــو داود(، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
داود ت الأرنــؤوط )5/ 374(. الناشــر: دار الرســالة العالمية،الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م، عــدد الأجــزاء: 7

سْــاَمِ".  سْــاَمُ وَلَمَْ تـقُْسَــمْ فَهِيَ عَلَى قَسْــمِ الْْإِ ا دَارٍ أوَْ أرَْضٍ أدَْركََهَا الْْإِ اهِلِيَّةِ.، وَأيُّمَُّ اهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْــمِ الْجَْ ا دَارٍ أوَْ أرَْضٍ قُسِــمَتْ فِِي الْجَْ ))) / لم أجد بلفظ )كل مال( ورواية مالك بلفظ:"أيُّمَُّ
روايــة الموطــأ مالــك ت الأعظمــي )4/ 1081(، المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(، المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، الناشــر: مؤسســة 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية - أبــو ظــي – الإمــارات، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ - 2004 م، عــدد الأجــزاء: 8 )منهــم مجلــد للمقدمــة، و 3 للفهــارس(.
))) / /)أبــو محمــد(، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلــي البغــدادي المالكــي )المتــوفى: 422هـــ(، المحقــق: حميــش عبــد الحــقّ،  المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة )ص: 1285(، الناشــر: 

المكتبــة التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز - مكــة المكرمــة، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، الطبعــة: بــدون، عــدد الأجــزاء: 3. 
))) / مرجع سبق ذكره، موسوعة الفقه الإسلامي )3/ 656(.

))) / مرجع سبق ذكره،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 24وما قبلها(.
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- تعذر إفراد كل صنف بالقسمة.

وكلها في قسمة الإجبار، وإن شئت فقل: القسمة القضائية الإجبارية.".

وقــد ذكــر أيضــاً شــرط أخــر منهــا: أن يكــون المــال المشــترك عينــا أو منفعــة فــا تصــح قســمة الديــن ... وهــذه الشــريطة 
ذكرهــا الحنفيــة والشــافعية وخالفهــم فــي اعتبارهــا الحنابلــة فجــوزوا قســمة الديــن بإطــاق، وكذلــك المالكيــة، إلا أنهــم إنمــا 
يجــوزون قســمة الديــن الواحــد تراضيــا لا إجبــارا؛ لأنــه لا تتصــور فيــه القرعــة. وأن يكــون المــال المشــترك قابــا للقســمة: وهــذه 
الشــريطة متفــق عليهــا بيــن الذيــن يشــترطون انتفــاء الضــرر فــي قســمة الإجبــار، ... إلا أنــه ينبغــي التنبــه هنــا إلــى أن مــن 
أهل الفقه من يقصر هذه الشــريطة على قســمة الإجبار، ولا يرى بأســا من حيث الصحة بتراضي الشــركاء على أية قســمة 
ضارة، وهؤلاء هم الحنفية والشــافعية والحنابلة، ... ومنهم من يعممها في قســمتي الإجبار والتراضي، إذا بلغ الضرر حد 
الفســاد، ... وهــؤلاء هــم المالكيــة، فالخيــار عندهــم فــي حالــة الفســاد بيــن أمريــن لا ثالــث لهمــا: إمــا الإبقــاء علــى الشــركة أو 
البيــع، وفــي حالــة الضــرر الأقــل بيــن هذيــن وثالــث هــو قســمة التراضــي. وأن يكــون المقســوم مملــوكا للشــركاء عنــد القســمة"1.

ثانياً: طرق قسمة الأعيان وأحكامها الفقهية وضوابطها القانونية:
الطريقــة الأولــى: قســمة منافــع الأعيــان "المهايــأة": وهــي قســمة منافــع الــذوات لا ذواتهــا، ولا خــاف فــي جوازهــا علــى 
التراضــي عنــد الفقهــاء؛ جــاء فــي "العنايــة شــرح الهدايــة" قولــه:" المهايــأة جائــزة استحســانا للحاجــة إليــه، إذ قــد يتعــذر الاجتمــاع 
علــى الانتفــاع فأشــبه القســمة"2. وطريقتهــا علــى ضربيــن: )مهايــاة فــي الأعيــان، ومهايــاة فــي الأزمــان( أمــا مهايــاة الأعيــان 
وهــي تقســيم العيــن أو الــذات المشــتركة علــى الشــركاء بالتراضــي؛ كعبــدٍ يخدمــه كل شــريك زمنــاً معينــاً،أو حيــوان ليســتخدمها 
كل شــريك زمنــاً معينــاً، وفــي العقــارات الســكنية بســكنى قســم لــكل شــريك، وفــي الأراضــي الزراعيــة ليــزرع كل شــريك قســماً 
معينــاً علــى التراضــي. وأمــا مهايــاة الأزمــان أن يكــون لــكل شــريك زمــن معيــن حســب مــا يتســق مــع الاســتفادة مــن العيــن إن 
كان بالشــهر أو بالســنة علــى التراضــي"3. وهــو القــول هــو مــا عليــه المالكيــة، وهــو مــا جــاء فــي كتــب الشــافعية"4. والحنابلــة "5.

ةُ: )1187( - )...فــا تصــح  ولا تجــوز المهايــأة فــي المجهــول؛ جــاء ذلــك فــي" درر الحــكام شــرح مجلــة الأحكام"الْمَــادَّ
المهايــأة علــى ثمــرة الأشــجار المشــتركة ولا علــى لبــن الحيوانــات وصوفهــا علــى أن يكــون لأحــد الشــريكين ثمــرة مقــدار مــن 
هــذه الأشــجار وللآخــر ثمــرة مقــدار منهــا أو علــى لبــن قطيــع مــن الغنــم المشــترك وصوفــه لواحــد ولبــن قطيــع آخــر وصوفــه 
للآخــر لأنهــا مــن الأعيــان("6. وفــي بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع" قولــه:" )وأمــا( التهايــؤ فــي الــدواب بــأن أخــذ أحدهمــا 
دابــة ليركبهــا والآخــر دابــة أخــرى مــن جنســها يســتغلها، وشــرط الاســتغلال فغيــر جائــز عنــد أبــي حنيفــة، وعندهمــا جائــز"7. 

))) / المرجع السابق ذكره، الموسوعة الفقهية الكويتية )33/ 233(.
))) / محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شمــس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي البابــرتي )المتــوفى: 786هـــ(، العنايــة شــرح الهدايــة )9/ 455(، الناشــر: 

دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء:10
))) / مرجع سبق ذكره، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/ 1197(، 

))) / عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم، أبــو القاســم الرافعــي القزويــي )المتــوفى: 623هـــ(، المحقــق: علــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح 
الكبــر ط العلميــة )12/ 560(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1997 م، عــدد الأجــزاء:13

))) / مرعــي بــن يوســف بــن أبى بكــر بــن أحمــد الكرمــى المقدســي الحنبلــى )المتــوفى: 1033هـــ(، المحقــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفــاريابي، دليــل الطالــب لنيــل المطالــب )ص: 349(، الناشــر: 
دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الــرياض، الطبعــة: الأولى، 1425هـــ / 2004م، عــدد الأجــزاء: 1

))) / محمــد بــن فرامــرز بــن علــي الشــهير بُمــا - أو مُنْــا أو المــولى - خســرو )المتــوفى: 885 هـــ(، تحقيــق تعريــب: المحامــي فهمــي الحســيني ، درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام - العلميــة )3/ 
206(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - لبنــان / بــروت، عــدد الأجــزاء:16×4، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.

))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 32(.
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وجــاء فــي "مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج" قولــه:" ولا تجــوز المهايــأة فــي ثمــر الشــجر ليكــون لهــذا عامــا، 
ولهــذا عامــا، ولا فــي لبــن الشــاة مثــا ليحلــب هــذا يومــا وهــذا يومــا؛ لأن ذلــك ربــوي مجهــول، وطريــق مــن أراد ذلــك أن يبيــح 
كل منهمــا لصاحبــه مــدة، واغتفــر الجهــل لضــرورة الشــركة مــع تســامح النــاس فــي ذلــك"1. وفــي روضــة الطالبيــن" قولــه:" 
فــرع لا تجــوز المهايــأة فــي الحيــوان اللبــون ليحلــب هــذا يــوم ، وهــذا يــوم ، ولا فــي الشــجرة المثمــرة، ليكــون ثمرهــا لهــذا عــام 
ولهــذا عــام لمــا فيــه مــن التفــاوت الظاهــر. قلــت: طريقهــا والحالــة هــذه أن يبيــح كل واحــد نصيبــه لصاحبــه مــدة. والله أعلــم"2.

الطريقــة الثانيــة: قســمة مــا يســمى بـــ )"البيــع والتــراض" أو "قســمة المبادلــة"(: وهــى قســمة تقــع علــى الــذوات أو الرقــاب 
المشــتركة. ولهــذا التقســيم وجــوه عــدة؛ وذلــك حســب ذات العيــن؛ ففــي الأعيــان المتماثلــة تقســم قســمة إفــراز. وفــي غيــر 
المتماثــات تقســم قســمة مبادلــة؛ جــاء فــي فتــح القديــر قولــه:" قســمة الأعيــان مطلقــاً لا تعــرى عــن معنــى الْْإفــراز، ومعنــى 
المبادلــة إلا أن معنــى الِإفــراز هــو الظاهــر فــي ذوات الأمثــال، ومعنــى المبادلــة هــو الظّاهــر فــي غيــر ذوات الأمثــال"3. وفــي 
روضــة الطالبيــن:" فصــل قســمة المتشــابهات هــل هــي بيــع أم إفــراز حــق ؟ قــولان، قــال البغــوي وآخــرون: الأظهــر كونهــا 
بيعــا، وقــال الغزالــي: الأظهــر كونهــا إفــرازا، قــال صاحــب العــدة: وعليــه الفتــوى، وهــذا يوافقــه جــواب الأصحــاب فــي مســائل 
متفرقــة تتفــرع علــى القوليــن. قلــت: أشــار الرافعــي فــي المحــرر إلــى اختيــار الإفــراز، فإنــه قــال فيــه قــولان ذكــر أن الفتــوى علــى 
الإفــراز هــذا كلامــه، فالمختــار ترجيــح الإفــراز. والله أعلــم"4. وجــاء تعريــف قســمة الإفــراز فــي "معجــم المصطلحــات الماليــة 
والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء" قولــه:" * قســمة الإفــراز هــي قســمة الشــيء المتماثــل الأجــزاء باعتبــار المقــدار؛ أي بإفــراز 
كل نصيــب علــى حــدة بمعيــاره الشــرعي: كيــا أو وزنــا أو ذرعــا أو عــدّا. وتســمى أيضــا "القســمة بالأجــزاء" لهــذا الاعتبــار، 
كمــا تســمى "قســمة المتشــابهات" لأنهــا لا تكــون إلّا فيمــا تشــابهت أنصبــاؤه دون تفــاوت يذكــر أو يعتــدّ بــه"5. وقــد اختلــف 
الفقهــاء فــي حقيقــة القســمة بيــن الإفــراز والبيــع والمبادلــة؛ وقــد جــاء ذلــك فــي الموســوعة مــا نصــه:"... والفقهــاء قــد اختلفــوا 
فــي حقيقــة القســمة، فقــال بعضهــم: هــي بيــع، وقــال بعضهــم: هــي إفــراز، وقــال آخــرون: هــي إفــراز بعــض الأنصبــاء عــن 

بعــض ومبادلــة بعــض ببعــض"6.

الطريقــة الثالثــة: قســمة التعديــل والتقويــم: أو القرعــة؛ وهــى فــي الــذوات أو الرقــاب المشــتركة أيضــاً. وهــي القســمة 
باعتبــار قيمــة الأعيــان، لا باعتبــار مقدارهــا؛ لأنّ الأنصبــاء فيهــا لا تتعــادل بذاتهــا، وإنمــا تعــدّل باعتبــار القيمــة، جــاء 
تعريفهــا فــي "معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء" *قســمة التعديــل: وهــي قســمة الشــيء باعتبــار 
القيمــة والمنفعــة، لا باعتبــار المقــدار، وذلــك عندمــا تدعــو الحاجــة إلــى تقويــم المقســوم، لأنّ الأنصبــاء لا تتعــادل بذاتهــا، 
وإنمــا تعــدّل باعتبــار القيمــة، لجــواز أن يكــون الجــزء الأقــلّ معــادلا للجــزء الأعظــم فــي قيمتــه ومنفعتــه. يوضحــه: أنّ المــال 
المشــترك ربمــا كان بيــن اثنيــن مناصفــة، ولكــنّ قيمــة ثلثــه- نظــرا لمــا اختــصّ بــه  مــن مزايــا- تســاوي قيمــة ثلثيــه، فيجعــل فــي 

))) / مرجع سبق ذكره، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )6/ 338(.
))) / ) أبــو زكريا(،)محيــي الديــن(، يحــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، روضــة الطالبــن )8/ 196(، الناشــر: المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- عمــان، 

الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ / 1991م، عــدد الأجــزاء: 12
))) / )كمــال الديــن(، محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمــام )المتــوفى: 861هـــ(، فتــح القديــر للكمــال ابــن الهمــام )9/ 425و460(، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون 

طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء: 10
))) / مرجع سبق ذكره، روضة الطالبين- الكتب العلمية )8/ 192(.

))) / مرجع سبق ذكره،  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص: 364(.
))) / وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية – الكويــت، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )5/ 286(، عــدد الأجــزاء: 45 جــزءا، الطبعــة: )مــن 1404 - 1427 هـ(الطبعــة الثانيــة، دار السلاســل 

- الكويــت.
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القســمة الثلــث المذكــور ســهما بحــقّ النصــف، والثلثــان ســهما آخــر بحــقّ النصــف الآخــر. وهــذا المصطلــح ممــا تفــرّد بإبــرازه 
فقهــاء الشــافعية- وإن كان مفهومــه معروفــا عنــد ســائر أهــل العلــم- وجعلــوا لــه قســيمين: قســمة الإفــراز، وقســمة الــردّ"1.  
وقســمة التعديــل فيمــا تعادلــت الأنصبــاء ويــرى البعــض أن قســمة القرعــة لا تجــوز إلا فيمــا تماثلــث أنواعــه أو تقاربــت؛ جــاء 
فــي " توضيــح الأحــكام شــرح تحفــة الحــكام" قولــه:" أن قســمة القرعــة لا تجــوز فــي القــول المشــهور إلا فيمــا تماثلــت أنواعــه أو 
تقاربــت كثيــاب الكتــان والقطــن مــن نــوع البــز أي الثيــاب والتفــاح والرمــان مــن نــوع الشــجر عنــد الاحتيــاج إلــى الجمــع فيقســم 
العقــار ومــا أشــبهه مــن المقومــات بالقيمــة لا بالعــدد ولا بالمســاحة إن اختلفــت أجــزاؤه فــإن اتفقــت فــا يحتــاج إلــى تقويــم بــل 

يجــوز قســمه عــددا ومســاحة لأن معرفــة الأجــزاء لا تتوقــف علــى تقويــم"2.

وأمــا قســمة الــرد؛ فهــي فــرع مــن قســمة التعديــل وتحــدث هــذه فيمــا إذا لــم تتعــادل الأنصبــاء فتتعــادل بالــرد؛ وهــي مــا 
جعلهــا البعــض الطريقــة الثالثــة مــن طــرق قســمة الأعيــان؛ بإفــراد طريقــة قســمة المهايــأة خــارج تقســيمات قســمة الأعيــان 
أي )الرقــاب(. وطريقــة قســمة الــرد؛ وهــو مــا جــاء تعريفهــا فــي "معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء" 
بقولــه:" *قســمة الــرّدّ: وهــي قســمة الشــيء الــذي لا تتعــادل أنصبــاؤه بذاتهــا، ولا تتعــدّل باعتبــار القيمــة والمنفعــة، بــل تركــت 
متفاوتــه القيمــة اختيــارا أو اضطــرارا، بحيــث يكــون علــى الــذي يأخــذ النصيــب الزائــد أن يــردّ علــى شــريكه قيمــة حقّــه مــن تلــك 

الزيــادة"3. ولكــن فــي الحقيقــة هــي جــزء مــن قســمة التعديل"القرعــة"

وخلاصــة القــول فــي طــرق قســمة الأعيــان أنهــا ثــاث طــرق؛ وهــي طريقة:)قســمة منافــع الأعيان"مهايــأة"(، وقســمة 
الأعيــان )الرقــاب( تنقســم إلــى قســمين؛ همــا: طريقة:)قســمة بيــع ومراضــاة "المبادلــة"(، وطريقــة: )قســمة تعديــل وتقييــم 
فــي  المعادلــة  الــرد –كمــا أســلفنا- ؛ وذلــك حــال عــدم إمكانيــة  التعديل"القرعــة" قســمة  "القرعــة"(؛ بحيــث تشــمل قســمة 
الأنصبــاء. ولكــن أيضــاً فــي نظــري أن طــرق قســمة الأعيــان مــن الناحيــة العمليــة هــي خمــس طــرق؛ وذلــك بإضافــة طريقــة 

قســمة ثمــن العيــن بعــد بيعــه، وكذلــك طريقــة قســمة أجــرة العيــن بعــد تأجيــر العيــن مشــتركاً.

ثالثاً: أهم القضايا المتعلقة بأحكام قسمة الأعيان: وتشتمل على مسائل مختلفة عدة على النحو التالي :

القضيــة الأولــى: الأحــكام الخاصــة بقســمة الأشــياء المختلفــة جنســها ؟  يــرى الفقهــاء تقســيم كل وحــدة علــى حــدا؛ جــاء 
فــي البنايــة شــرح الهدايــة:" وإن كانــت دارا وضيعــة أو دارا وحانوتــا يقســم كل واحــد منهمــا علــى حــدة لاختــاف الجنــس"4. 
وفي"المعونة على مذهب عالم المدينة"؛ قوله:"قســمة الدور والدكاكين والضياع: إذا أراد الشــريك قســمة دور أو دكاكين أو 
ضيــاع: فطلــب بعضهــم القســم لــه بحقــه فــي كل دار أو دكان، وطلــب الباقــون القســمة علــى العــدد نظــر: فــإن كان المنافــع 
متســاوية أو متقاربــة والمواضــع متصلــة أو متقاربــة ورغبــة النــاس فيهــا غيــر متباعــدة قســمت علــى العــدد"5. وفــي "الحــاوي 
للمــاوردي" تحــت عنــوان:" ] قســمة الأجنــاس المختلفــة [ . مســألة : قــال الشــافعي : " ولا يقســم صنــف مــن المــال مــع غيــره 

))) / مرجع سبق ذكره،  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص: 364(.
))) / عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام )3/ 114(،الناشر: المطبعة التونسية، الطبعة: الأولى، 1339 هـ، عدد الأجزاء: 4

))) /مرجع سبق ذكره،  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص: 364(.
))) / )أبــو محمــد(، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابى الحنفــى بــدر الديــن العيــى )المتــوفى: 855هـــ(، البنايــة شــرح الهدايــة )11/ 428(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 م، عــدد الأجــزاء: 13.
))) /مرجع سبق ذكره،  المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 1289(.
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ولا عنــب مــع نخــل ولا يصــح بعــل مضمــوم إلــى عيــن ولا عيــن مضمومــة إلــى بعــل ولا بعــل إلــى نخــل يشــرب بنهــر مأمــون 
الانقطــاع " . قــال المــاوردي : وهــو علــى مــا قــال ، إذا كان المــال المشــترك مــن ميــراث أو خلطــة أجناســا مختلفــة ، فهــو 
ضربــان : منقــول ، وغيــر منقــول . فأمــا المنقــول : فكالحيــوان والأمتعــة والعــروض فــإذا اختلفــت أجناســها فــكان بعــض المــال 
حيوانــا مختلــف الأجنــاس كالإبــل والبقــر والغنــم، وبعضــه متاعــا مختلــف الأجنــاس كالعطــر بعضــه مســك وبعضــه عنبــر 
وبعضــه كافــور . كالحبــوب بعضــه حنطــة وبعضــه شــعير وبعضــه أرز ، وجــب أن يقســم كل جنــس بينهــم علــى انفــراده "1. 
وفــي المغنــي لابــن قدامــة:" فــان كان فيهــا أنــواع كحنطــة وشــعير وتمــر وزبيــب فطلــب أحدهمــا قســمها كل نــوع علــى حدتــه"2.

القضيــة الثانيــة: الأحــكام الخاصــة بمــا لا يمكــن قســمتها مــن الأعيــان ؟ الأصــل فــي ذلــك اتبــاع مــا يمنــع الضــرر مــن 
قســمتها؛ بحيــث لا يكــون ممــا لا يمكــن الانتفــاع بهــا أو إتلافهــا، وذكــر بعضهــم أمثلــة لذلــك كالطريــق المشــترك، والحمــام، 
والطاحونــة، الحيــوان الواحــد، أو الثــوب الواحــد، أو المتــاع الواحــد، ومختلــف الجنــس، ومــا لا يعلــم قــدره كاللبــن فــي الضــرع، 
ومــا يمنعــه مانــع شــرعي كديــن الميــت فــي الميــراث"3. وفــي اللبــاب فــي شــرح الكتــاب:" وقــال أبــو حنيفــة: لا يقســم الرقيــق ولا 
الجوهــر لتفاوتــه وقــال أبــو يوســف ومحمــدٌ: يقســم الرقيــق. ولا يقســم حمــامٌ ولا بئــر ولا رحــىً إلا أن يترضــى الشــركاء"4. وفــي 
"المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة؛ قولــه:" الأعيــان المملــوكات ضربــان: ضــرب يصــح قســمه وضــرب لا يصــح قســمه، 
فالــذي لا يصــح قســمه هــو: الثيــاب، والحيــوان، والرقيــق، والعــروض وغيرهــا فهــذا يصــح قســمة النــوع منــه دون الأعيــان، ولا 
يصــح قســمة أعيــان هــذه الأشــياء كالثــوب والعبــد والدابــة والســفينة ومــا فــي حكــم العيــن الواحــدة كالخفيــن والنعليــن والبابيــن 
وكل مــا فــي قســمه إتــاف عينــه أو إتــاف النفــع بــه". ومســتنداً فــي ذلــك لقولــه - صلــى الله عليــه وســلم -:"لا ضــرر ولا 
ضــرار" وهــذا مــن الإضــرار، ولأن قســم رقــاب العــروض والحيــوان إنمــا امتنــع لهــذا المعنــى"5. وفــي ذلــك قــد يكــون الضــرر 
نســبياً ومحتمــاً، ومنــه مــا لا يكمــن احتمالــه؛ ولــكل حكمــه ففــي "روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن" قولــه:" للعيــن المشــتركة 
حــالان: الأولــى أن يعظــم ضــرر قســمتها، فــإن طلبهــا أحدهمــا، وامتنــع الآخــر، لــم يجبــر، وفــي ضبــط الضــرر المانــع ثلاثــة 
أوجــه ســبقت فــي بــاب الشــفعة، فــا يكســر جوهــر نفيــس، ولا يقطــع ثــوب رفيــع، ولا يقســم زوجــا خــف، ومصراعــا بــاب إن 
طلبــه أحدهمــا، فلــو تراضــوا بقســمة ذلــك، وطلبوهــا مــن القاضــي، فــإن بطلــت المنفعــة بالكليــة، لــم يجبهــم، ويمنعهــم أن 
يقتســموا بأنفســهم؛ لأنه ســفه، وإن نقصت كســيف يكســر، لم يجبهم على الأصح، لكن لا يمنعهم أن يقتســموا بأنفســهم وما 
يبطــل القســمة منفعتــه المقصــودة منــه، كطاحونــة وحمــام صغيريــن إذا امتنــع أحدهمــا لا يجبــر الآخــر علــى أصــح الأوجــه 
المشــار إليهــا"6. وفــي المجمــوع شــرح المهــذب:"ولا قســمة فــي مشــترك إلا برضــا الشــركاء كلهــم حيــث كان فــي القســمة ضــرر 
ينقــص القيمــة كحمــام ودور صغــار وشــجر مفــرد وحيــوان، وحيــث تراضيــا صحــت وكانــت بيعــا يثبــت فيهــا مــا يثبــت فيــه 

))) / )أبــو الحســن(، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
الحــاوي للمــاوردي - الفكــر )16/ 523(،الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ -1999 م، عــدد الأجــزاء: 19.

))) / )أبــو محمــد(، )موفــق الديــن(، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 620 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، المغــي لابــن قدامــة ط- أخــرى )14/ 99(، ط:عــالم الكتــب، الــرياض - الســعودية،، الطبعــة: الثالثــة، ســنة النشــر: 

1417 هـــ - 1997 م،، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة
ــغْدي، حنفــي )المتــوفى: 461هـــ(، المحقــق: المحامــي الدكتــور صــاح الديــن الناهــي، النتــف في الفتــاوى للســغدي )2/ 615- 617(،  ))) / )أبــو الحســن(، علــي بــن الحســن بــن محمــد السُّ

الناشــر: دار الفرقــان / مؤسســة الرســالة - عمــان الأردن / بــروت لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1404 – 1984م. 
))) / مرجع سبق ذكره، اللباب في شرح الكتاب )4/ 95(.	

))) / مرجع سبق ذكره، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 1285(.
))) / مرجع سبق ذكره، روضة الطالبين وعمدة المفتين )11/ 203(.
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مــن الأحــكام"1.

القضيــة الثالثــة: الأحــكام الخاصــة بقســمة أعيــان التركــة؟ جــاء فــي تحفــة الفقهــاء:" وإن كانــت الــدار فــي يــد الغائــب أو 
فــي يــد الصغيــر أو فــي أيديهمــا منهــا شــيء فإنــه لا يقســم حتــى تقــوم البينــة علــى الميــراث وعــدد الورثــة بالاتفــاق

ثــم إذا قامــت البينــة علــى الميــراث ينظــر إن كان الحضــر اثنيــن فصاعــدا والغائــب واحــد أو أكثــر وفيهــم صغيــر فــإن 
القاضــي يقســم بينهــم ويعــزل نصيــب كل صغيــر وغائــب ويجعــل فــي يــد أميــن يحفظــه  ولــو كان هــذا فــي ملــك مطلــق 
وشــريكان حاضــران وشــريك غائــب فالقاضــي لا يقســم لأن القاضــي لــه ولايــة فــي الجملــة فــي مــال مشــترك بيــن الورثــة فيكــون 
قضــاء علــى الحاضــر ولا ولايــة لــه علــى مــال الغائــب مقصــودا فــا يقســم مــن غيــر أن يحضــر مــن يقــوم مقامــه ولــو حضــر 
وارث واحــد وغــاب الباقــون وطلــب القســمة فــإن القاضــي لا يقســم لأن القســمة لا تصــح إلا بيــن المتقاســمين الحاضريــن ولــو 
كان وارث كبيــر حاضــر وهنــاك وارث صغيــر نصــب القاضــي لــه وصيــا وقســم لأنــه حضــر المتقاســمان وطلــب أحدهمــا 

القســمة فإنــه يحكــم بالقســمة علــى أحدهمــا للطالــب "2.

القضيــة الرابعــة: لــزوم قســمة الأعيــان؟ اختلــف الفقهــاء فــي حكمــه  بيــن اللــزوم وعــدم اللــزوم؛ وقــد جــاء تلخيــص 
ذلــك في"الفقــه الإســامي وأدلتــه للزحيلــي" مــا نصــه:" لــزوم القســمة: القســمة مــن العقــود اللازمــة باتفــاق الفقهــاء، لا يجــوز 
نقضهــا، ولا الرجــوع فيهــا إلا بالطــوارئ". وفيــه يقــول:"... ولكــن لبعــض المذاهــب تفصيــل فــي مبــدأ اللــزوم: قــال الحنفيــة: 
تلــزم قســمة التراضــي وقســمة التقاضــي بعــد تمامهــا، فــا يجــوز الرجــوع عنهــا إذا تمــت ... وأطلــق المالكيــة القــول باللــزوم 
فقالــوا: ولــزم مــا خــرج بالقســمة، فليــس لأحدهــم نقضهــا، وكــذا يلــزم الشــريك فــي قســمة التراضــي، فمــن أراد الفســخ لــم يكــن 
منــه. وقــال الشــافعية: تلــزم قســمة الإجبــار مــن غيــر تــراض، ومــن المعلــوم أن قســمة الإفــراز والتعديــل فيهمــا الإجبــار، وأمــا 
قســمة التراضــي قســمة رد دون غيرهــا، فالأرجــح عندهــم أنــه لا بــد مــن الرضــا بهــا بعــد خــروج القرعــة، ولا يلــزم حكــم القاســم 
إلا برضــا الشــركاء؛ لأنــه لمــا اعتبــر الرضــا بالقســمة ابتــداء، اعتبــر بعــد خــروج القرعــة. والحنابلــة قالــوا: تلــزم عندهــم قســمة 
الإجبــار، فهــم كالشــافعية، وفــي قســمة التراضــي عندهــم وجهــان كالشــافعية، لكــن الأرجــح عندهــم أنــه إذا خرجــت القرعــة 
لزمــت القســمة؛ لأن القاســم كالحاكــم، وقرعتــه كالحاكــم، لأنــه مجتهــد فــي تعديــل الســهام كاجتهــاد الحاكــم فــي طلــب الحــق، 
فوجــب أن تلــزم قرعتــه"3. والراجــح فــي ذلــك القــول باللــزوم ســواء تــم بالتراضــي أو بالقرعــة، والظاهــر أن مــن اعتبرهــا كالبيــع 

قــال باللــزوم مــع الاتفــاق علــى جــواز الإقالــة.

رابعاً: الضوابط القانونية لقسمة الأعيان:
1/ الضوابط القانونية الموضوعية في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م؛ وتشمل على التالي:

الضابــط الأول: مــا لا يجــوز قســمته: وقــد ورد ذلــك تحــت عنــوان: مــا لا يجــوز قســمته مــن الأمــوال الشــائعة - المــادة: 
537 -   فقــرة:)2( مــع مراعــاة أي قيــود تــرد فــي قوانيــن خاصــة لا تجــوز قســمة المــال الشــائع إذا كان الغــرض الــذي 

خصــص لــه المــال لا يســتقيم إلا ببقائــه علــى الشــيوع".

الضابــط الثانــي: مــا لا تقبــل القســمة : وجــاء ذلــك تحــت عنــوان: عــدم جــواز قســمة الأجــزاء المشــتركة- المــادة:-544 

))) / )أبو زكريا( محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، المجموع شرح المهذب )20/ 186(، الناشر: دار الفكر.
))) / مرجع سبق ذكره، تحفة الفقهاء )3/ 281(.

))) / مرجع سبق ذكره،  الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )6/ 4763(.
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الأجزاء المشــتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة: 543 - لا تقبل القســمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنســبة 
نصيبــه فــي الــدار وليــس لأي مالــك أن يتصــرف فــي نصيبــه مســتقلا عــن الجــزء الــذي يملكــه.

وأما ضوابط قســمة أعيان التركة فقد جاءت في الفصل الرابع عشــر – تحت عنوان: كســب الملكية بالميراث- قســمة 
التركــة ؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

الضابــط الأول: طلــب قســمة التركــة: جــاء تحــت عنــوان: مــن يجــوز لــه رفع دعــوى القســمة مــن الورثــة- قســمة التركــة 
- طلــب القســمة. المــادة: 678ـ فقــرة:

)1( لــكل وارث أن يطلــب مــن وصــى التركــة أن يســلمه نصيبــه فــي  الإرث مفــرزاً  إلا إذا  كان هــذا الــوارث  ملزمــاً بالبقــاء 
فــي الشــيوع بنــاء علــى اتفــاق أو نــص فــي القانــون.

)2( إذا كان  طلــب القســمة مقبــولًا  يقــوم  وصــى التركــة بإجــراء القســمة علــى ألا تصبــح هــذه  القســمة نهائيــة إلا بعــد 
موافقــة  جميــع الورثــة.

)3( علــى وصــى التركــة إذا لــم ينعقــد  إجماعهــم  علــى القســمة أن  يطلــب مــن  المحكمــة إجراءهــا وفقــاً  لأحــكام القانــون 
وتحســم  نفقــات دعــوى القســمة مــن أنصبــة الورثــة.

الضابــط الثانــي: قواعــد قســمة أعيــان التركــة: جــاء تحــت عنــوان: قواعــد قســمة أعيــان التركــة: المــادة: 679ـ  )تســري  
علــى قســمة التركــة  القواعــد المقــررة  فــي القســمة الــواردة فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب التاســع عشــر والأحــكام الآتيــة :

)أ( إذا كان بيــن أمــوال التركــة مــا يســتغل زراعيــاً أو صناعيــاً أو  تجاريــاً ويعتبــر وحــدة اقتصاديــة  قائمــة بذاتهــا ولــم يتفــق 
الورثــة  علــى اســتمرار العمــل فيهــا ولــم يتعلــق  بهــا حــق الغيــر وجــب تخصيصــه بكاملــه لمــن يطلبــه مــن الورثــة إذا 
كان أقدرهــم علــى الاضطــاع بــه بشــرط تحديــد قيمتــه وخصمهــا مــن نصيبــه فــي التركــة فــإذا تســاوت قــدرة الورثــة علــى 

الاضطــاع بــه خصــص لمــن  يعطــى مــن بينهــم أعلــى قيمــة  بحيــث لا تقــل عــن ثمــن  المثــل.

)ب( إذا اختــص أحــد الورثــة عنــد قســمة التركــة بديــن لهــا فــان باقــي الورثــة لا يضمنــون لــه المديــن إذا هــو أفلــس أو أعســر 
بعــد القســمة إلا إذا اتفــق علــى غيــر ذلــك،

)ج ( تصــح الوصيــة  بقســمة أعيــان التركــة علــى ورثــة الموصــى  بحيــث يعيــن لــكل  وارث أو لبعــض الورثــة قــدر نصيبــه 
فــان زادت قيمــة مــا عيــن لأحدهــم  علــى اســتحقاقه فــي التركــة كانــت الزيــادة وصيــة،

)د( يجوز الرجوع  في  القسمة المضافة  إلى ما بعد  الموت  وتصبح لازمة لوفاة الموصى،

)هـــ( إذا  مــات  قبــل وفــاة  المــورث واحــد  أو أكثــر  مــن الورثــة  المحتمليــن الذيــن دخلــوا فــي القســمة فــان الحصــة المفــرزة 
التــي  وقعــت فــي نصيــب مــن مــات  تــؤول شــائعة إلــى باقــي الورثــة طبقــاً لقواعــد الميــراث،

)و(  تسرى  على القسمة المضافة  إلى ما بعد  الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

)ز( إذا لــم تشــمل القســمة ديــون التركــة أو ستشــملها ولكــن لــم يوافــق  الدائنــون علــى هــذه القســمة جــاز لأي وراث عنــد عــدم 
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الاتفــاق  مــع الدائنيــن أن يطلــب مــن  المحكمــة إجــراء القســمة وتســوية  الديــون  وللمحكمــة أن ترتــب لــكل دائــن تأمينــاً  
علــى أمــوال  التركــة أو علــى أي عقــار أو منقــول  منهــا علــى  أن تراعــى بقــدر الإمــكان القســمة  التــي أوصــى بهــا 

المــورث والاعتبــارات التــي بنيــت عليهــا.

2/ الضوابــط القانونيــة الإجرائيــة لقســمة الأعيــان فــي قانــون الاجــراءات المدنيــة لســنة 1983م؛ وتتمثــل فــي 
الضوابــط التاليــة:

الضابــط الأول: مــن يجــوز لــه رفع دعــوى القســمة: جــاء فــي الفصــل الثالــث - دعــاوى قســمة الإفــراز - مــن يجــوز لــه 
رفع دعــوى القســمة - مــادة: 134ـ )إذا كان العقــار مملــوكاً علــى الشــيوع جــاز أن ترفــع دعــوى  قســمته من المذكوريــن 

فيمــا بعــد:

)أ(  واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع.

)ب( الدولة في حالة الأراضي المسجلة.

)ج( أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم(.

الضابــط الثانــي: قواعــد قســمة الأعيــان: جــاء تحــت عنــوان: إجــراء القســمة، المــادة: 136 - فقــرة:)1( إذا كان العقــار 
قابــاً للقســمة ولــم يتفــق المــاك علــى طريقــة قســمته تجــرى القســمة وفقــا للقواعــد الآتيــة :

)أ( تســاوت  الحصــص  أو  تقاربــت  فــي  المســاحة  أو القيمــة تجــرى القرعــة عليهــا بيــن المــاك بالكيفيــة التــي تراهــا 
المحكمــة مناســبة وفــي جلســة علنيــة،

)ب( كانت الحصص غير متســاوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة )أ( يفرز نصيب كل من يطلب القســمة 
بالكيفيــة التــي تراهــا المحكمــة ملائمة وعادلة.

)ج( رأت المحكمــة أن القســمة بــأي مــن الطريقتيــن المبينتيــن فــي الفقرتيــن )أ( و)ب( تقتضــي تعويــض أي مــن المــاك جــاز 
لهــا أن تحكــم بالتعويــض الــذي تــراه عــادلًا لذلــك المالــك مــع بيــان مــن يلــزم بدفــع التعويــض. وفــي الفقــرة:)2( لأغــراض 
البنــد )1( يتــم تقديــر قيمــة الأرض التــي تجــرى قســمتها وأيــة مبــان أو منشــآت مقامــة عليهــا وأيــة نتائــج تترتــب علــى 

القســمة تقديراً عــادلًا.

الضابــط الثالــث: التفويــض فــي قســمة الأعيــان: جــاء فــي الفصــل الخامــس- الأمــر الثانــي – التفويــض- حــالات 
التفويــض- فقــرة: -1  يجــوز للمحكمــة مــع مراعــاة الشــروط والقيــود التــي تقررهــا أن تصــدر تفويضــا فيمــا يلــى : ]فــي الفقــرة[: 

)د( إجــراء القســمة.

وتحت عنوان: )التفويض في إجراء القسمة( - فقرة: )6(:

)1( إذا أصــدرت المحكمــة حكمــا تمهيديــاً بقســمة عقــار فإنــه يجــوز لهــا أن تصــدر تفويضــاً لمــن تــرى صلاحيتــه لتقديــم 
تقريــر عــن أفضــل الطــرق لإجــراء هــذه القســمة ومقــدار المبلــغ الــذي يجــب علــى الشــريك علــى الشــيوع أن يدفعــه إلــى 

أي شــريك آخــر كمعــدل للقســمة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك .
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ــاً بعــد النظــر فــي المقترحــات التــي يقدمهــا الخصــوم  عــن  )2( يجــب علــى المفــوض أن يرفــع إلــى المحكمــة تقريــراً مكتوب
القســمة إذا قــدم لــه شــيء منهــا .

)3( علــى المحكمــة أن تؤيــد التقريــر أو تعدلــه أو تســتبعده وذلــك بعــد أن تســمع مــا تقــدم بــه الأطــراف مــن اعتراضــات علــى 
التقريــر. إذا أيــدت المحكمــة التقريــر أو عدلتــه ، فيجــب عليهــا أن تصــدر حكمــا بمــا يتفــق مــع التقرير. أمــا إذا قــررت 

اســتبعاده فانــه يجــب عليهــا أمــا أن تصــدر تفويضــاً جديــداً وإمــا أن تصــدر أمــراً بمــا تــراه مناســباً.

تنبيــه مهــم، ومقتــرح للمشــرعين؛ وذلــك للنظــر فــي وضعهــا فــي الضوابــط الإجرائيــة: وهــو مــا نبــه إليــه صاحــب "مغنــي 
المحتــاج" وغيــره مــن ضــرورة تبييــن ملكيــة العيــن؛ وذلــك بقولــه صاحــب مغنــي المحتــاج :" ... وليــس للقاضــي أن 
يجبــر جماعــة إلــى قســمة شــيء مشــترك بينهــم حتــى يقيمــوا عنــده بينــة بملكهــم، ســواء اتفقــوا علــى طلــب القســمة أو 
تنازعــوا فيــه؛ لأنــه قــد يكــون فــي أيديهــم بإجــارة أو إعــارة أو نحــو ذلــك، فــإذا قســمه بينهــم فقــد يدعــون الملــك محتجيــن 
بقســمة القاضــي"1. وفــي اللبــاب فــي شــرح الكتــاب:"وإذا حضــر الشــركاء وفــي أيديهــم دارٌ أو ضيعــةٌ ادعــوا أنهــم ورثوهــا 
عــن فــانٍ لــم يقســمها عنــد أبــي حنيفــة حتــى يقيمــوا البينــة علــى موتــه وعــدد ورثتــه، وقــال أبــو يوســف ومحمــدٌ: يقســمها 
باعترافهــم، ويذكــر فــي كتــاب القســمة أنــه قســمها بقولهــم. وإذا كان المشــترك مــا ســوى العقــار وادعــوا أنــه ميــراثٌ قســمه 
فــي قولهــم جميعــاً، وإن ادعــوا فــي العقــار أنهــم اشــتروه قســمه بينهــم، وإن ادعــوا الملــك ولــم يذكــروا كيــف انتقــل قســمه 
بينهــم"2. وهــذا التنبيــه لضابــط إجرائــي مهــم يجــب التنبيــه إليــه؛ بــل فــي نظــري يجــب التنصيــص عليــه فــي قانــون 
الإجــراءات المدنيــة للعمــل بــه فــي المحاكــم القضائيــة؛ وذلــك باعتبــار أنــه قــد يســد ثغــرة إجرائيــةً مهمــةٌ؛ وخصوصــاً فــي 
هــذا الزمــن الــذي تطــورت فيــه وســائل المكــر والخديعــة؛ حيــث يمكــن أن يتفــق لمــن ليــس لهــم تملــك فــي العيــن أن يتمكنــوا 

بهــذا الإجــراء الملكيــة؛ وتثبــت لهــم بــه الملكيــة فيمــا لا يملكــون.

المبحث الثالث: أثر الإجبار الشرعي على أحكام قسمة الأعيان، وإجراءاتها القانونية
الإجبــار الشــرعي مــن المصطلحــات الفقهيــة، وهــو خــاف الإكــراه؛ حيــث الإجبــار بحــق، والإكــراه بغيــر حــق؛ والإجبــار 
فــي الشــرع أمــر اســتثنائي لتغليــب مصلحــة أعلــى علــى مصلحــة أدنــى. ويــكاد يقــع الإجبــار علــى جميــع الأبــواب الفقهيــة، 
وعلــى وجــه الخصــوص وفــي إطــار موضوعنــا مــن أحــكام المعامــات الماليــة؛ وتتمثــل فــي التالــي: )الشــفعة، النــزع للصالــح 

العــام، بيــع مــال المديــن جبــراً عنــه، بيــع الأمــوال المرهونــة لســداد الديــن، الاحتــكار، التســعير، قســمة الأعيــان(.

وفــي هــذا المبحــث نقــف علــي أثــر أحــكام الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام قســمة الأعيــان وضوابطهــا القانونيــة؛ حيــث 
يشــتمل علــى الإجبــار علــى المهايــأة، والإجبــار علــى بيــع العيــن وقســمة الثمــن، والإجبــار علــى تقاســم أجــرة العيــن، أوتركــه 

مشــاعاً، والإجبــار علــى تحمــل عبــئ أجــرة القســام؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا: أثــر أحــكام الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام قســمة منافــع الأعيان"المهايــأة": فالإجبــار علــى المهايــأة عنــد الحنفيــة 
دون الجمهــور؛ جــاء فــي البنايــة شــرح الهدايــة قوله:"فصــل فــي المهايــأة جائــزة استحســانا للحاجــة إليــه، إذ قــد يتعــذر الاجتمــاع 
علــى الانتفــاع، فأشــبه القســمة ولهــذا يجــري فيــه جبــر القاضــي، كمــا يجــري فــي القســمة"3. وهــو مــا جــاء فــي العنايــة شــرح 

))) / مرجع سبق ذكره، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )6/ 338(.	
))) / مرجع سبق ذكره،  اللباب في شرح الكتاب )4/ 94(.

))) / مرجع سبق ذكره، البناية شرح الهداية )11/ 462(.
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ةُ ) 1183 ( - )إذا طلــب أحــد الشــريكين المهايــأة فــي  الهدايــة أيضــاً.1. وفــي درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام:" الْمَــادَّ
العيــن المشــتركة التــي لا تقبــل القســمة وامتنــع الآخــر يجبــر علــى المهايــأة"2. أمــا الجمهــور يــرون أن تكــون علــى التراضــي؛  
جــاء فــي "روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن" قولــه :"أمــا مهايــاة الأعيــان فمثــل أن يأخــذ أحــد الشــريكين داراً ليســكنها 
)والآخــر دار أخــرى يســكنها(، أو أرضًــا يزرعهــا، والآخــر أرضًــا مثلهــا، ولا خــاف فــي أنهــا جائــزة مــع التراضــي ولا يجبــر 
عليهــا مــن أباهــا عندنــا خلافًــا لأبــي حنيفــة، وهــذه قســمة الانتفــاع لا قســمة الأعيــان، وأمــا مهايــاة الأزمــان فمثــل أن يكــون 
فــي عيــن واحــدة أزمنــة مختلفــة كــدار يســكنها هــذا شــهرًا، وهــذا شــهرًا، أو أرضًــا يزرعهــا هــذا ســنة، وهــذا ســنة وهــي أيضًــا 
جائــزة، مــع التراضــي منهمــا، ولا يجبــر عليهــا مــن أباهــا"3. وفــي "المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة" قولــه:" قســمة مهايــاة: 
وهــي أن يتهايــأ الشــريكان فيأخــذ هــذا دارا يســكنها وهــذا أرضــا يزرعهــا فيجــوز ذلــك بالتراضــي وليســت بواجبــة يجبــر عليهــا 
مــن أباهــا, لأن قســمة المنافــع ليســت بقســمة للرقــاب"4. وهــو مــا عليــه الشــافعية فــي مذهبهــم علــى الراجــح؛ جــاء فــي " العزيــز 
شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبيــر" قولــه:"... وطريــق قســمتها المهايــأة مياومــة أو مشــاهرة، أو مســانهة، فــإن كانــت 
العيــن قابلــة للقســمة، فــا إجبــار فيهــا علــى المهايــأة بهــا بحــال، وكــذا لــو طلــب أحدهمــا أن يــزرع هــذا بعــض الأرض، وهــذا 
بعضهــا أو يســكن هــذا بعــض الــدار، وهــذا بعضهــا مــن غيــر أن تقســم الأرض، وامتنــع الآخــر فــا يجبــر الممتنــع عليــه، 
كان لــم تكــن العيــن قابلــة للقســمة كالقنــاة، والحمــام، والعبــد، والبهيمــة، فــإن اتفــق الشــريكان فــي منافعهــا علــى المهايــأة، 
فــذاك، وقــد يتفقــان علــى مــن البدايــة، وقــد يتنازعــان، فتحكــم القرعــة، وإن طلبهــا أحدهمــا، وامتنــع الآخــر، فوجهــان: أحدهمــا، 
ويحكــى عــن ابــن ســريج: أنــه يجبــر الممتنــع كمــا فــي قســمة الأعيــان، ولئــا يعطــل الشــريك علــى الشــريك المــال بحاجــا، 
وعلــى هــذا، فالحكــم فيمــن يبــدأ بــه القرعــة"5.  وفــي المجمــوع شــرح المهــذب قوله:")قســمة المنافــع( فإنهــا لا تجــوز بالســهمة 
علــى مذهــب ابــن القاســم ولا يجبــر عليهــا مــن أباهــا ولا تكــون القرعــة علــى قســمة المنافــع"6. ولا يجبــر علــى المهايــأة الزمانيــة 
عنــد الحنابلــة؛ جــاء فــي" الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف " قولــه:"... ووالمهايــأة معاوضــة، حيــث كانــت اســتيفاء 
للمنفعــة مــن مثلهــا فــي زمــن آخــر. وفيهــا تأخيــر أحدهمــا عــن اســتيفاء حقــه، بخــاف قســمة الأعيــان. وعنــه، يجبــر. واختــار 
فــي "المحــرر"، يجبــر فــي القســمة بالمــكان إذا لــم يكــن فيــه ضــرر، ولا يجبــر بقســمة الزمــان.... وذكــر ابــن البنــا فــي 
"الخصــال"، أن الشــركاء إذا اختلفــوا. فــي منافــع دار بينهمــا، أن الحاكــم يجبرهــم علــى قســمها بالمهايــأة، أو يؤجرهــا عليهــم. 
قــال فــي "الفــروع": وقيــل: لازمــا بالمــكان مطلقــا"7. وفيــه:" ... واختــار فــي "المحــرر"، يجبــر فــي القســمة بالمــكان إذا لــم يكــن 

فيــه ضــرر، ولا يجبــر بقســمة الزمــان."8.

واتفــق الجمهــور علــى مختلــف الجنــس فإنهــم لا يــرون فيهــا الإجبــار؛ ففــي "الاختيــار لتعليــل المختــار – العلميــة:" )ولا 

))) / محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شمــس الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي البابــرتي )المتــوفى: 786هـــ(، العنايــة شــرح الهدايــة )9/ 456(، الناشــر: 
دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء:10

))) / مرجع سبق ذكره، درر الحكام شرح مجلة الأحكام - العلمية )3/ 202(. 
))) / مرجع سبق ذكره، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/ 1197(.

))) / مرجع سبق ذكره، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 1287(.
))) / مرجع سبق ذكره،  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )12/ 561(.

))) / سبق ذكره، المجموع شرح المهذب )20/ 185(.
))) / )عــاء الديــن(، )أبــو الحســن(، علــي بــن ســليمان بــن أحمــد المــرْداوي )المتــوفى: 885 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي - الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو ، الإنصــاف 
في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )11/ 340(، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1995 

م، عــدد الأجــزاء: 30.
))) / مرجع سبق ذكره،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )11/ 340(.
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يجبــر عنــد اختــاف الجنــس( كالحيــوان مــع العقــار، أو البقــر مــع الخيــل ونحــو ذلك،لتعــذر المعادلــة فيــه للتفــاوت الفاحــش 
بينهمــا فــي المقصــود ، وكذلــك الثيــاب إذا اختلفــت أجناســها ، والثوبــان إذا اختلفــت قيمتهمــا )ولــو اقتســموا بأنفســهم جــاز ( 

لأنــه بيــع ولهمــا ذلــك"1.

ثانيــاً: أثــر الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام قســمة الأعيــان )"قســمة التعديــل: أو "القرعــة"(: وهــي قســمة متعــادل 
الأعيــان. وقــد جــاء ذلــك فــي كتــب المذاهــب الفقهيــة؛ جــاء فــي تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي" مــن كتــب 
الحنفيــة  قولــه:" ... لــو طلــب أحــد الشــريكين القســمة والآخــر المهايــأة يقســم القاضــي لأنــه أبلــغ فــي التكميــل ولــو وقعــت 
المهايــأة فيمــا يحتمــل القســمة ثــم طلــب أحدهمــا القســمة يقســم وتبطــل المهايــأة لأنــه أبلــغ"2.  أي يجبــر علــى قســمة التعديــل 
، وفــي البدائــع؛ قولــه:" ... فجــاز أن يجبــر علــى القســمة، وإن كانــت معاوضــة مــع مــا أن الجبــر لا يجــري فــي المعاوضــات 
المطلقــة، كالبيــع ونحــوه، والقســمة ليســت بمعاوضــة مطلقــة، بــل هــي إفــراز مــن وجــه، ومعاوضــة مــن وجــه، فجــاز أن يجــري 
فيهــا الجبــر"3. وجــاء فــي المعونــة مــن كتــب المالكيــة؛ قولــه:" فأمــا الــذي ينقســم أعيانــه كالعقــار والربــاع فمــا أمكــن قســمه منهــا 
ولــم يعــد بالضــرر وإتــاف حصــة أحــد الشــركاء قســم بينهــم"4؛ أي جبــراً بالقضــاء. جــاء فــي المهــذب مــن كتــب الشــافعية؛ 
قولــه :}فصــل: وإن كان بينهمــا عبيــد أو ماشــية أو أخشــاب أو ثيــاب فطلــب أحدهمــا قســمتها أعيانــاً وامتنــع الآخــر فــإن 
كانــت متفاضلــة لــم يجبــر الممتنــع وإن كانــت متماثلــة ففيــه وجهــان: أحدهمــا: وهــو قــول أبــي العبــاس وأبــي إســحاق وأبــي 
ســعيد الإصطرخــي أنــه يجبــر الممتنــع وهــو ظاهــر المذهــب لأنهــا متماثلــة، والثاني:وهــو قــول أبــي علــي بــن خيــران وأبــي 
علــي بــن أبــي هريــرة أنــه لا يجبــر الممتنــع لأنهــا أعيــان مختلفــة فلــم يجبــر علــى قســمتها أعيانــاً كالــدور المتفرقــة"5. وفــي 
فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــاب قولــه:" الثَّانِــي" ويجبــر " الممتنــع " عليهــا " أي علــى قســمة التعديــل إلحاقــا للتســاوي فــي 
القيمــة بالتســاوي فــي الأجــزاء"6. وفــي "دليــل الطالــب لنيــل المطالــب" مــن كتــب الحنابلــة، قولــه:" قســمة إجبــار وهــي: مــا لا 
ضــرر فيهــا ولا رد عــوض وتتأتــى فــي كل مكيــل ومــوزون وفــي دار كبيــرة وأرض واســعة ويدخــل الشــجر تبعــا وهــذا النــوع 

ليــس بيعــا فيجبــر الحاكــم أحــد الشــريكين إذا امتنــع"7.

وأمــا إذا كانــت القســمة يلحــق منهــا الضــرر فــا تصــح القســمة؛ وهــو ماذكــره صاحــب المعونــة بــأن القســمة حيــث لــم تعــد 
بالضــرر وإتــاف حصــة أحــد الشــركاء.

وهــو مــا جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م؛ وذلــك تحــت عنــوان: رفــض8 إجراء القســمة. المادة 135ـ 

))) / مرجع سبق ذكره، الاختيار لتعليل المختار - العلمية )2/ 78(.
))) / عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي )المتــوفى: 743 هـــ(، تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، و)حاشــية الشــلبي(، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 

ــلْبِيُّ )المتــوفى: 1021 هـــ(، )5/ 275(، الناشــر: المطبعــة الكــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1313 هـــ. بــن يونــس بــن إسماعيــل بــن يونــس الشِّ
))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 17(.

))) / مرجع سبق ذكره، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: 1287(,
))) / مرجع سبق ذكره، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )3/ 409(.

))) / زكــريا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكــريا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحــى الســنيكي )المتــوفى: 926هـــ(، فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــاب )هــو شــرح للمؤلــف علــى كتابــه هــو منهــج الطــاب 
الــذي اختصــره المؤلــف مــن منهــاج الطالبــن للنــووي(، )2/ 270(، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، الطبعــة: 1414هـ/1994م،عــدد الأجــزاء: 2

))) / مرجع سبق ذكره، دليل الطالب لنيل المطالب )ص: 350(.

))) / ]والمقصود بالرفض هنا رفض المحكمة، وعدم قابلية القسمة[.
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يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :

)أ( يكــون أرضــاً زراعية جــري  عــرف  الجهــة  علــى  اعتبارهــا وحــدة مســتقلة وتــرى المحكمــة أن قســمته تضــر 
بالشركاء,

)ب(  تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل .

)ج( تحول القوانين الخاصة دون إفرازه .

ثالثاً:أثــر الإجبــار الشــرعي علــى قســمة أعيــان التركــة: جــاء فــي تحفــة الفقهــاء:" ولــو كان وارث كبيــر 
حاضــر وهنــاك وارث صغيــر نصــب القاضــي لــه وصيــا وقســم لأنــه حضــر المتقاســمان وطلــب أحدهمــا القســمة 
فإنــه يحكــم بالقســمة علــى أحدهمــا للطالــب "1. وقــد جــاء قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م قســمة 
التركــة. تحــت عنــوان: طلــب القســمة. المــادة: 678ـ فقــرة )3( علــى وصــى التركــة إذا لــم ينعقــد  إجماعهــم  
علــى القســمة أن  يطلــب مــن  المحكمــة إجراءهــا وفقــاً  لأحــكام القانــون وتحســم  نفقــات دعــوى القســمة مــن 

أنصبــة الورثــة".

وأمــا الإجــراءات القانونيــة لقســمة أعيــان التركــة؛ حيــث جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م 
النخيــل  المنقــولات والحيوانــات وكذلــك  المــادة: -133 قســمة  التركــة:  مــن  أنــواع  قســمة  تحــت عنــوان:   -
والأشــجار يعمــل فيهــا بمــا يتفــق عليــه الورثــة مــن إفرازهــا وإبقائهــا علــى الشــيوع ويقــوم الوصــي علــى القصــر 
مقامهــم أمــا إذا حصــل الاختــاف بيــن الورثــة وطلبــوا القســمة فتأمــر المحكمــة بتعييــن لجنــة لتقديــر الأثمــان ثــم 

تصــدر أمــراً  بقســمتها قســمة إفــراز بيــن الورثــة.

وفــي المــادة: -134 يجــوز للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب الورثــة أو بعضهــم أو أي جهــة رســمية أن تجــرى  
أثنــاء نظــر التركــة أو بعــد صــدور الإعــام تقســيم الأراضــي الزراعيــة أو منــازل الســكن المشــتركة بيــن الورثــة 
إمــا بإثبــات مــا تراضــى عليــه الورثــة أو بقســمة إجباريــة تقررهــا المحكمــة وفقــاً لنصــوص المنشــور الشــرعي 25 

وملحقاتــه .

رابعاً:أثــر الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام بيــع الأعيــان المشــتركة: وذلــك حــال اســتحالة القســمة، أو طلــب 
أحــد الشــركاء البيــع؛ فلامنــاص مــن بيــع العقــار عنهــم وتقســيم ثمنــه عليهــم؛ وهــذا هــو قــول الجمهــور؛ عــدا 
الحنفيــة فإنهــم لا يــرون ذلــك"2. وقــد توســع فــي ذلــك المالكيــة؛ حيــث جعلــوا لقســمة الأعيــان خياريــن بديليــن؛ 
وذلــك بإضافــة الإبقــاء والانتفــاع بالعيــن مشــتركاً، أو بيــع العيــن وقســمة الثمــن، وهــو مــا جــاء فــي "روضــة 
المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن" قولــه:" ومــن أراد مــن الشــركاء الانفــراد بحصتــه فذلــك لــه بالوجــه الممكــن، 
فــإن أمكــن بالقســمة وإلا )بيــع( إذا لا طريــق للانفــراد إلا ذلــك،". وفيــه أيضــاً قولــه:" وهــذا إن لــم تنقســم عينــه 
انقســم ثمنــه )بالبيــع( مــن الأجنبــي، أو بالمزايــدة بيــن الشــريكين"3. وقــد جــاء في"الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة" 

))) / مرجع سبق ذكره، تحفة الفقهاء )3/ 281(.
))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

))) / مرجع سبق ذكره، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/ 1197(.
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مــا نصــه:"... لكــن للمالكيــة بهــا فضــل عنايــة، ولهــم فيهــا مزيــد بيــان، وهــذا موضــع تفصيلــه: ذلــك أنهــم تفريعــا علــى ضــرر 
القســمة حينئــذ يجعلــون للشــريكين - وينــوب القاضــي عــن الغائــب منهمــا، فيمضــي لــه مــا يــراه - الخيــار بيــن شــيئين:

1 - الإبقاء على الشركة، والانتفاع بالعين مشتركة.

2 - بيع العين واقتسام ثمنها،..."1.

وفــي تحفــة المحتــاج:" فــإن تعــذر البيــع وحضــره كلهــم أجبرهــم علــى المهايــأة إن طلبهــا بعضهــم كمــا بحثــه الزركشــي...". 
وفــي "العزيــز شــرح الوجيــز" قولــه:" وإذا لــم نقُــلْ بالإجبــار وأصــرَّا علــى النــزاع فــي المهايــأة، فهــل يبيــع القاضِــي عليهمــا؛ 
هُمَــا: وهــو المذكــورُ فــي الكتــاب: أنــه لا يبيــع؛ لأنَّهمــا كامــانِ مطْلقــا التصــرف، لا حــقَّ  قطعــاً للنــزاع؟ فيــه وجهــان: أصحُّ
لغيرهمــا عليهمــا، وعلَــى هــذا؛ فمــا الــذي يَفْعَــل؟ ذكــر فــي "الوســيط" أنــه يتركهمــا إلــى أن يصْطَلِحَا"2.ويجبــر علــى البيــع عنــد 
الحنابلــة؛ جــاء فــي "الإنصــاف" مــن كتــب الحنابلــة، قولــه:} مــن دعــا شــريكه إلــى البيــع فــي قســمة التراضــي: أجبــر. فــإِن أَبــى 

بيــع عَليهمــا وقســم الثمــن{"3.

ويعتبــر البيــع البديــل الأول للقســمة ليأخــذ كل ذو نصيــب فــي الشــركة نصيبــه؛ وهــو قــول الجمهــور عــدا الحنفيــة؛ وذلــك 
أخــذاً بمبدئهــم بمنــع الجبــر علــى البيــع؛ فهــو مــا عليــه المالكيــة كمــا جــاء فــي "روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن" 
قوله:"وهــذا إن لــم تنقســم عينــه انقســم ثمنــه )بالبيــع( مــن الأجنبــي، أو بالمزايــدة بيــن الشــريكين ويجبــر علــى ذلــك مــن أبــاه 
منهمــا، ولا ســبيل إلــى قســمة عينــه لمــا فــي ذلــك مــن الإضــرار لشــريكة، وإبطــال منفعتــه، وإتــاف ملكــه عليــه فــا يمكــن مــن 
ذلــك مــن دعــا إليــه، وإن رضــي بإتــاف ملكــه، ويجبــر مــن أبــي البيــع عليــه، لأن فــي بيــع حصتــه وحــده ضــرراً )علــي شــريكه 
ونقصًــا مــن القيمــة وحطًــا مــن حقــه فيجبــر علــى البيــع فــي هــذه الصــورة("4. وفــي "المعونــة" قولــه:" ... إذا ثبــت أن قســمة كل 
واحــد مــن هــذه الأعيــان لا يصــح بانفرادهــا فــإذا تشــاح الشــريكان فيــه ولــم يتراضيــا بالانتفــاع بــه علــى الشــياع  وأراد أحدهمــا 
البيــع فلــه ذلــك فــإن أجابــه الآخــر أن يبيــع حصتــه معــه جــاز، وإن أبــى أجبــر علــى البيــع معــه {"5. وفــي روضــة الطالبيــن 
وعمــدة المفتيــن مــن كتــب الشــافعية قولــه: وإن قلنــا: لا إجبــار وأصــرا علــى النــزاع فــي المهايــأة، فهــل يبيــع القاضــي العيــن 
عليهمــا قطعــا للنــزاع؟ وجهــان: أصحهمــا لا"6. وفــي "تحفــة المحتــاج" قولــه:"... وإن امتنــع البعــض الآخــر وقضيــة قولــه قبــل 
أو امتناعــه تعيــن البيــع فــي هــذه الصــورة؛ لأن امتنــاع البعــض صــادق بامتناعــه وطلــب الآخــر"7.  وجــاء فــي "الإنصــاف" 
مــن كتــب الحنابلــة، قولــه:} فائــدة: مــن دعــا شــريكه إلــى البيــع فــي قســمة التراضــى، أجبــر، فــإن أبــى، بيــع عليهمــا وقســم 

))) / مرجع سبق ذكره، الموسوعة الفقهية الكويتية )336/33- 240(.
))) / مرجع سبق ذكره، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )12/ 561(.

))) / مرجع سبق ذكره،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
))) / مرجع سبق ذكره، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/ 1197(.

))) / )أبو محمد(، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 422هـ(، المعونة على مذهب عالم المدينة

المحقــق: حميــش عبــد الحــقّ، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز - مكــة المكرمــة، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراه بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، الطبعــة: بــدون، عــدد الأجــزاء: 3 
)في ترقيــم مسلســل واحــد(، )ص: 1286(.

))) / مرجع سبق ذكره، روضة الطالبين وعمدة المفتين )11/ 218(.
))) / مرجع سبق ذكره، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )10/ 200(.
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الثمــن. نقلــه الميمونــى، وحنبــل. وذكــره القاضــي وأصحابــه{"1.

وأمــا إجراءاتهــا القانونيــة فقــد جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م مــا جــاء مــن الضوابــط القانونيــة فــي 
بيــع مــالا يمكــن قســمته مــن الأعيــان - تحــت عنــوان: الإجبــار علــى البيــع. المــادة: 137ـ إذا كان العقــار قابــا للقســمة إلا 
ــد الأدنــى المقــرر قانونــا  أنــه يترتــب علــى إجــراء القســمة أن تصبــح مســاحة حصــة أو حصــص أي مــن الشــركاء دون الحـ

للتســجيل فيجــوز للمحكمــة أن :

تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين ، أو )أ(	

)ب( تضمهــا إلــى حصــة أي شــريك أو شــركاء آخريــن بالنســب التــي تراهــا وبالقيمــة التــي تقدرهــا وفــي هــذه الحالــة يجــوز 
للمحكمــة أن تحــدد ميعــاداً معقــولًا لدفــع المبلــغ الــذي تقــدره ويكــون ذلــك المبلــغ مؤمنــاً برهــن حصــة الشــريك الملــزم  بالدفــع 

حتــى يدفــع المبلــغ , أو

)ج( تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين )أ( و )ب( .

وتحــت عنــوان: ضمــان ســـداد قيمة الحصــص المباعــة أو التــي ضمــت لشــريك. المــادة: 138ـ إذا كان  العقــار غيــر قابــل  
للقســمة  ورفــع  واحــد  أو أكثــر مــن  المــاك دعــوى لبيــع حصتــه أو بيــع العقــار كلــه فعلــى المحكمــة  عنــد  عــدم  اتفــاق 

المــاك أن:

) أ( تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها ،

)ب( تأمر ببيع :

)أولا( الحصص المعروضة وذلك إذا لم  يرغب  الملاك  في شرائها ، لغيرهم ،

)ثانيا( العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة.

خامســاً: أثــر الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام تأجيــر الأعيــان المشــتركة أو اســتعماله مشــتركاً: وذلــك حــال تنــازع 
الشــركاء فــي المهايــأة، واســتحالت القســمة بالأعيــان، وانعــدم أمكانيــة البيــع؛ فعندهــا لا وســيلة غيــر أن يتــم تأجيــر العيــن 
ــأة  وتقســيم أجرتــه للشــركاء؛ وهــو مــا جــاء فــي كتــب الشــافعية ففــي معانــي ألفــاظ المنهــاج"؛ قولــه:" فــإن تنازعــا فــي المهاي
وأصــرا علــى ذلــك أجرهــا القاضــي عليهمــا ولا يبيعهــا عليهمــا"2، وهــو مــا جــاء "أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب" 
أيضاً 3. وفي العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير ط العلمية؛ قوله:" وإذا لم نقُلْ بالإجبار وأصرَّا على النزاع في 
المهايــأة، فهــل يبيــع القاضِــي عليهمــا؛ قطعــاً للنــزاع؟ فيــه وجهــان: أصحهمــا: وهــو المذكــور فــي الكتــاب: أنــه لا يبيــع؛ لأنهمــا 
كامــانِ مطْلقــا التصــرف، لا حــق لغيرهمــا عليهمــا، وعلَــى هــذا؛ فمــا الــذي يفعــل؟ ذكــر فــي "الوســيط" أنــه يتركهمــا إلــى أن 
يصطلحــا، وهــذا يشــعر بأنــه لا يؤجــر عليهمــا والــذي أورده القاضــي ابــن كــج وصاحــبُ "التهذيــب"؛ أنــه يؤخــره ويــوزع الأجــرة 

))) / مرجع سبق ذكره،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
))) / مراجــع ســبق ذكرهــا، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )6/ 338(، أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب )4/ 337(، العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبــر ط 

العلميــة )12/ 561(.
))) / مراجع سبق ذكرها، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )4/ 337(، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )12/ 561(.
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عليهمــا.. والــذي أورده القاضــي ابــنُ كــج وصاحــبُ "التهذيــب"؛ أنــه يؤخــره ويــوزع الأجــرة عليهمــا"1. وهــو مــا عليــه الحنابلــة 
جــاء فــي الإنصــاف؛ قولــه:"أن الشــركاء إذا اختلفــوا. فــي منافــع دار بينهمــا، أن الحاكــم يجبرهــم علــى قســمها بالمهايــأة، أو 

يؤجرهــا عليهــم "2. وهــو فــي فهمــي محصــول مــا عنــد الحنفيــة"3.

ويحــدث ذلــك فــي حــال التنــازع علــى المهايــأة فيمــا لا ينقســم مــن الأعيــان؛ جــاء فــي مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي 
ألفــاظ المنهــاج؛ قولــه:" فــإن تنازعــا فــي المهايــأة وأصــرا علــى ذلــك أجرهــا القاضــي عليهمــا ولا يبيعهــا عليهمــا"4. وهــو مــا 
جــاء فــي أســنى المطالــب أيضــاً"5. ومــا ورد عــن المالكيــة فــي الموســوعة نقــا عــن الفــروع ]لــم أقــف عليــه[؛ مــا نصــه:"... 
والحنابلــة فــي معتمدهــم يوافقــون المالكيــة علــى إجبــار الشــريك علــى البيــع مــع شــريكه، بــل يطلقــون القــول بــأن مــن 
دعــا شــريكه إلــى البيــع فــي كل مــا لا ينقســم إلا بضــرر أو رد عــوض أجبــر علــى إجابتــه، فــإن أبــى بيــع عليهمــا وقســم 
الثمــن ويزيــدون أنــه لــو دعــي إلــى الإجــارة أجبــر أيضــا"6. وفــي "الوجيــز؛ قولــه:"... أنــه يؤخــره ويــوزع الأجــرة عليهمــا"7. 
وفــي الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي قولــه:"... أن الشــركاء إذا اختلفــوا. فــي منافــع دار بينهمــا، أن 

الحاكــم يجبرهــم علــى قســمها بالمهايــأة، أو يؤجرهــا عليهــم "8.

سادســاً: أثر الإجبار الشــرعي على تحميل عبئ أجرة القســام: يرى الحنفية أن أجرة القســام على الشــركاء بالتفصيل 
الــذي جــاء فــي "بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع" قولــه :" فأجــرة القســمة علــى عــدد الــرءوس عنــد أبــي حنيفــة - رحمــه 
الله -، وعندهمــا - رحمهمــا الله - علــى قــدر الأنصبــاء"9 . وفــي الاختيــار لتعليــل المختــار – العلميــة:" قــال : )ولا يجبــر 
النــاس علــى قاســم واحــد( معنــاه إذا لــم يقــدر أجــره لأنــه يتعــدى أجــر مثلــه ويتحكــم فــي طلــب الزيــادة وأنــه ضــرر . قــال: )ولا 
يتــرك القســام يشــتركون( لأن عنــد الاشــتراك لا يخافــون الفــوت فيتغالــون فــي الأجــر، وعنــد عــدم الاشــتراك يخــاف الفــوت 
بســبق غيــره فيبــادر إلــى العمــل فيرخــص الأجــر"10. ومــا يــراه الشــافعية أنــه إذا كان قــد نصبــه الحاكــم تكــون الأجــرة علــى 
الحاكــم، وإذا نصبــه الشــركاء كان عليهــم؛ فــإن لــم يكــن فــي بيــت المــال شــيء وجبــت علــى الشــركاء علــى قــدر أملاكهــم"11. 
والحنابلــة يــرون أن يكــون علــى الإمــام مطلقــاً؛ فــان لــم يرزقــه الإمــام قــال الحاكــم للمتقاســمين ادفعــا إلــى قاســم أجــرة ليقســم 
بينكما، ولزم كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم"12. ويرى المالكية أن يكون بلا أجر، أو أن يكون أجرته 

))) / مرجع سبق ذكره،  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )12/ 561(.
))) / مرجع سبق ذكره، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )11/ 340(.

))) / مرجع سبق ذكره،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 33(.
))) / مرجع سبق ذكره، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )6/ 338(.

))) / مرجع سبق ذكره،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب )4/ 337(.
))) / مرجع سبق ذكره، الموسوعة الفقهية الكويتية )39/ 46( و )33/ 241/239(.

))) / مرجع سبق ذكره، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية )12/ 561(.
))) / مرجع سبق ذكره، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )11/ 340(.

))) / مرجع سبق ذكره، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )7/ 19(.
)1)) / عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي )المتــوفى: 683هـــ(، عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة )مــن علمــاء الحنفيــة ومــدرس بكليــة 
أصــول الديــن ســابقا(، الاختيــار لتعليــل المختــار - العلميــة )2/ 79(،الناشــر: مطبعــة الحلــي - القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بــروت، وغيرهــا(، تاريــخ النشــر: 1356 هـــ - 

1937 م، عــدد الأجــزاء: 5.
)1)) / مرجع سبق ذكره، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )3/ 405(.

)1)) / عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي الحنبلــي، أبــو الفــرج، شمــس الديــن )المتــوفى: 682هـــ(، الشــرح الكبــر علــى مــن المقنــع )11/ 511(، الناشــر: دار 
الكتــاب العــربي للنشــر والتوزيــع، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا صاحــب المنــار.
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مــن بيــت المــال كأرزاق القضــاة ونحوهــم فجائــز واحتســاب ذلــك كلــه لوجــه الله العظيــم أفضــل 1، وجــاء فــي شــرح مختصــر 
خليــل للخرشــي:" وقــد كان خارجــة وربيعــة يقســمان بــا أجــر؛ لأن مــا كان مــن بــاب العلــم لا يؤخــذ عليــه أجــر"2. وقيــل أن 
ذلــك منقــول عــن أحمــد كمــا جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة؛ وقــد نقلــت الموســوعة استحســان اتخــاذ القاضــي قاســماً؛ 
ونصــه:"... بــل مطلــوب مــن القاضــي - علــى ســبيل النــدب والاســتحباب - أن يتخــذ قاســما عامــا، بصفــة دائمــة، لــه رزق 

جــار كســائر عمــال الدولــة ..."3.

وأمــا إجراءاتهــا فقــد جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م؛ حيــث ورد تحديــد الرســوم الدعــاوى - تحــت 
عنــوان: تقديــر قيمــة الدعــاوى والاســتئنافات وســائر الإجــراءات: الجــدول الأول - الأوامــر– الأمــر الخامــس- الرســوم 38 – 
وجــوب دفــع الرســوم المبيــن فــي جــدول الرســوم - قيمــة الدعــاوى والاســتئنافات وســائر الإجــراءات القانونيــة – مــادة:-3 )1( 

لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون، تحســب قيمــة الدعــوى علــى الوجــه الآتــي:

فقرة:)د(:" في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

هــذه هــي الأحــوال التــي يجــري فيهــا أحــكام الإجبــار الشــرعي علــى أحــكام قســمة الأعيــان؛ وهــي فــي عــدة أحــوال كمــا 
ســبق؛ وحســب متطلبــات الحــال فــي رفــع الضــرر عــن الشــركاء فــي قســمة الأعيــان المشــتركة.

الخاتمة
نتائج البحث وتوصيات الباحث

أولًا: أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

1 -  مفهــوم قســمة الأعيــان فــي الفقــه الإســامي هــو تمييــز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، وإفرازهــا عنهــا، وورد ذلــك بألفــاظ 
مترادفــة وهي:)الإفــراز، والتمييــز، والتوزيــع، والتجزئــة، والتفريــق، والتعييــن( كلهــا تعنــي قســمة الأعيــان. وفــي قانــون 
المعامــات المدنيــة لســنة 1984م بمصطلــح )قســمة الإفــراز(، وردت ضوابــط إجراءاتهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 

لســنة 1983م.
2 -  طرق قسمة الأعيان في الفقه الإسلامي ثلاث طرق ولكنها على الصحيح تتفرع إلى خمس طرق.

3 -  يجوز قسمة الأعيان ولو جبراً، إلا ما كان في قسمته ضرر،أو مختلف الجنس، أوما فيه جهالة وغرر، وما يمنعه 
مانــع شــرعي كديــن الميــت فــي التركــة. وعنــد تعــذر القســمة يجــوز بيــع العيــن، وإذا تعــذر بيــع العيــن أجبــروا علــى تقســيم 

أجرتــه أو اســتعماله مشــتركاً؛ وهــو مــا عليــه القوانيــن الســودانية أيضــاً، واختلــف الفقهــاء فــي الإجبــار علــى المهايــأة.
4 -  يشــترط فــي حــال قســمة العيــن إثبــات ملكيتهــم للعيــن بــالإرث أو بغيــره. وتلزمهــم القســمة حــال القســمة علــى التراضــي 

أو التقاضــي أو القرعــة،.
5 -  اختلــف الفقهــاء فــي عبــئ أجــرة القســام؛ فعنــد الحنفيــة تجــب علــى رؤوس الشــركاء، والشــافعية الحنابلــة بقــدر أنصبتهــم، 

))) / )أبــو محمــد(، )وأبــو فــارس(، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن أحمــد القرشــي التميمــي التونســي المعــروف بابــن بزيــزة )المتــوفى: 673 هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف زكاغ، روضــة المســتبين في شــرح 
كتــاب التلقــن )2/ 1201(، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ - 2010 م.

))) / مرجع سبق ذكره، شرح مختصر خليل للخرشي )6/ 186(.
))) / مرجع سبق ذكره، الموسوعة الفقهية الكويتية )33/ 230(.
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فــإن لــم يكــن ممكنــاً فعلــى بيــت المــال، ويــرى المالكيــة أن تكــون بــا أجــر؛ ومــا فــي القانــون الســوداني رســوم التقاضــي 
فقط.

ثانياً: توصيات الباحث: بناءً على نتائج البحث يوصي الباحث بالآتي:

1 -  للباحثين بالمزيد من البحث في أحكام قسمة الأعيان ومستجداته.
2 -  للجهــات التشــريعية بمراجعــة النصــوص القانونيــة للتقويــم والتنصيــص علــى تفاصيــل ضوابطهــا. وفــي ذلــك أقتــرح 
إضافــة :)قســمة الثمــن العيــن المشــتركة، وقســمة أجــرة العيــن المشــتركة( لنصــوص أقســام طــرق قســمة الأعيــان، 

عليهمــا. بالتنصيــص 
3 -  للجهات التشريعية التنصيص على وجوب إثبات ملكية العين سواءً بالإرث أو غيره؛ وذلك حال القسمة.

4 -  للجهــات التشــريعية التنصيــص علــى لــزوم القســمة للشــركاء حــال القســمة علــى التراضــي، أوالتقاضــي، أو القرعــة؛ 
وذلــك بعــد وقــوع القســمة.

5 -  للجهات التشريعية التنصيص على تحديد من عليه عبئ أجرة القسام؛ قطعاً للنزاع.

قائمة المصادر والمراجع
أولِا: القرآن الكريم.

ثانياً: كتب التراث الإسلامي والمراجع الحديثة:

1 -  أســهل المــدارك "شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام الأئمــة مالــك"، أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد الله الكشــناوي 
)المتوفــى: 1397 هـــ(، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، عــدد الأجــزاء:3

2 -  أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي 
)المتوفــى: 926هـــ(، عــدد الأجــزاء: 4، الناشــر: دار الكتــاب الإســامي، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

3 -  الأصــل للشــيباني، )أبــو عبــد الله(،  محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني )المتوفــى: 189 هـــ(، تحقيــق وَدرَاسَــة: 
ــد بوينوكالــن، الناشــر: دار ابــن حــزم، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م، عــدد  الدكتــور محمَّ

الأجــزاء: 12.
4 -  الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: 

قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م، عدد الأجزاء: 13
5 -	 الإختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي 
)المتوفــى: 683هـــ(، عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة )مــن علمــاء الحنفيــة ومــدرس بكليــة أصــول الديــن 
ســابقا(، الناشــر: مطبعــة الحلبــي - القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بيــروت، وغيرهــا(، تاريــخ النشــر: 1356 

هـــ - 1937 م، عــدد الأجــزاء: 5
6 -  الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي،  عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد المَــرْداوي 
)المتوفــى: 885 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي - الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو ، 
الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: الأولــى، 1415 
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هـــ - 1995 م، عــدد الأجــزاء: 30.
7 -  بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، )عــاء الديــن(، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتوفــى: 

587هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ - 1986م، عــدد الأجــزاء:7
8 -  البيــان فــي مذهــب معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )المتوفــى: 1424هـــ( بمســاعدة 

فريــق عمــل، الناشــر: عالــم الكتــب، الطبعــة: الأولــى، 1429 هـــ - 2008 م، عــدد الأجــزاء:4
9 -  البنايــة شــرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن 
العينــى )المتوفــى: 855هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1420 هـــ - 2000 م، 

عــدد الأجــزاء: 13.
بيــدي )المتوفــى:  10 - تــاج العــروس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتضــى، الزَّ

1205هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققيــن، الناشــر: دار الهدايــة، بــدون طبعــة ،وبــدون تاريــخ.
11 - تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي 
الحنفــي )المتوفــى: 743 هـ(،الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســماعيل بــن يونــس 
ــلْبِيُّ )المتوفــى: 1021 هـــ(، الناشــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1313 هـــ. الشِّ

12 - تحفــة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )المتوفــى: نحــو 540هـــ(، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 هـــ - 1994 م.

13 - تكملــة المعاجــم العربيــة، رينهــارت بيتــر آن دُوزِي )المتوفــى: 1300هـــ(، نقلــه إلــى العربيــة وعلــق عليــه: جـــ -1 8: 
ــد سَــليم النعَيمــي، جـــ 9، 10: جمــال الخيــاط، الناشــر: وزارة الثقافــة والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة، الطبعــة:  محمَّ

الأولــى، مــن 1979 - 2000 م، عــدد الأجــزاء:11
14 - توضيــح الأحــكام شــرح تحفــة الحــكام، عثمــان بــن المكــي التــوزري الزبيــدي، الناشــر: المطبعــة التونســية، الطبعــة: 

الأولــى، 1339 هـــ، عــدد الأجــزاء: 4
15 - التعريفــات الفقهيــة، محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة القديمــة فــي 

باكســتان 1407هـــ - 1986م(، الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ - 2003م، عــدد الأجــزاء: 1
حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربانــي، )أبــو الحســن(, علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي )نســبة  	- 16
إلــى بنــي عــدي، بالقــرب مــن منفلــوط( )المتوفــى: 1189هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، الناشــر: دار 

الفكــر – بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1414هـــ - 1994م، عــدد الأجــزاء: 2
17 - الحــاوي للمــاوردي - الفكــر، )أبــو الحســن(، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتوفــى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الحــاوي 
للمــاوردي - الفكــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ 1999- م، عــدد 

الأجــزاء: 19.
ــا أو المولــى -  18 - درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام - العلميــة، محمــد بــن فرامــرز بــن علــي الشــهير بمُــا - أو مُنْ
خســرو )المتوفــى: 885 هـــ(، تحقيــق تعريــب: المحامــي فهمــي الحســيني ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - لبنــان / 

بيــروت، عــدد الأجــزاء:16×4، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
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19 - دليــل الطالــب لنيــل المطالــب، مرعــي بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن أحمــد الكرمــي المقدســي الحنبلــى )المتوفــى: 
1033هـــ(، المحقــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريابــي، دليــل الطالــب لنيــل المطالــب )ص: 349(، الناشــر: دار طيبــة 

للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 1425هـــ / 2004م، عــدد الأجــزاء: 1
20 - روضة الطالبين، )أبو زكريا(،)محيي الدين(، يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، تحقيق: زهير الشاويش، 

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م، عدد الأجزاء: 12
21 - روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن، )أبــو محمد(،)وأبــو فــارس(، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن أحمــد القرشــي 
التميمــي التونســي المعــروف بابــن بزيــزة )المتوفــى: 673 هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف زكاغ، الناشــر:دار ابــن حــزم، 

الطبعــة: الأولــى، 1431هـــ- 2010 م، عــدد الأجــزاء: 2.
22 - رؤوس المســائل الخلافيــة علــى مذهــب أبــي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل ط-أخــرى، أبــو المواهــب الحســين بــن محمــد 
العكبــري الحنبلــي )439 هـــ(، دراســة وتحقيــق: الأســتاذ الدكتــور عبــد الملــك بنــم عبــد الله بــن دهيــش، ســنة النشــر: 

1428 هـ-مكــة المكرمــة، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
بــن عمــرو  شــداد  بــن  بشــير  بــن  إســحاق  بــن  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو   ، داود ت الأرنــؤوط  أبــي  23 - ســنن 
ــد كامِــل قــره بللــي، الناشــر: دار الرســالة  جِسْــتاني )المتوفــى: 275هـــ(، المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ الأزدي السِّ

العالمية،الطبعــة: الأولــى، 1430 هـــ - 2009 م، عــدد الأجــزاء: 7
24 - شرح مختصر خليل للخرشي، )أبو عبد الله المالكي(، محمد بن أحمد بن محمد عليش، )المتوفى: 1299هـ(، منح 
الجليــل شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر – بيــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشــر: 1409هـــ/1989م، 

عــدد الأجزاء:9
25 - الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي الحنبلــي، أبــو 
الفــرج، شــمس الديــن )المتوفــى: 682هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيــع، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد 

رشــيد رضــا صاحــب المنــار.
26 - الشــرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي المالكي )المتوفى: 1230هـ(،  

الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء:4
27 - الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي الحنبلــي، أبــو 
الفــرج، شــمس الديــن )المتوفــى: 682هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزيــع، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد 

رشــيد رضــا صاحــب المنــار.
28 - العنايــة شــرح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ 
جمــال الديــن الرومــي البابرتــي )المتوفــى: 786هـــ(، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد 

الأجــزاء:10
العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبيــر ط العلميــة، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم  	- 29
الرافعــي القزوينــي )المتوفــى: 623هـــ(، المحقــق: علــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1417 هـــ - 1997 م، عــدد الأجــزاء:13
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30 - الغــرة المنيفــة فــي تحقيــق بعــض مســائل الإمــام أبــي حنيفــة، عمــر بــن إســحق بــن أحمــد الهنــدي الغزنــوي، ســراج 
الديــن، أبــو حفــص الحنفــي )المتوفــى: 773هـــ(، الناشــر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، الطبعــة: الأولــى 1986-1406 

هـــ، عــدد الأجــزاء: 1
31 - فتــح القديــر للكمــال ابــن الهمــام، )كمــال الديــن(، محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمــام )المتوفــى: 

861هـــ(، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، عــدد الأجــزاء: 10
32 - فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــاب )هــو شــرح للمؤلــف علــى كتابــه هــو منهــج الطــاب الــذي اختصــره المؤلــف مــن 
منهــاج الطالبيــن للنــووي(، كريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي )المتوفــى: 

926هـــ(، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، الطبعــة: 1414هـ/1994م،عــدد الأجــزاء: 2
33 - الفقــه الإســامي وأدلتــه،  أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْلِــيّ، أســتاذ ورئيــس قســم الفقــه الإســاميّ وأصولــه بجامعــة 
لــة بالنِّســبة لمــا ســبقها  ــريعة، الناشــر: دار الفكــر - ســوريَّة – دمشــق، الطبعــة: الرَّابعــة المنقَّحــة المعدَّ دمشــق - كلّيَّــة الشَّ

)وهــي الطبعــة الثانيــة عشــرة لمــا تقدمهــا مــن طبعــات مصــورة(، عــدد الأجــزاء: 10
34 - القامــوس الفقهــي، )الدكتــور(، ســعدي أبــو حبيــب، الناشــر: دار الفكــر. دمشــق – ســورية، الطبعــة: الثانيــة 1408 

هـــ = 1988 م، تصويــر: 1993 م، عــدد الأجــزاء: 1
35 - القواعــد لابــن رجــب )ص: 145(، )زيــن الديــن(، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، 

ثم الدمشــقي، الحنبلي )المتوفى: 795هـ(، الناشــر: دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء:1 بدون تاريخ.
36 - كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي 
التهانــوي )المتوفــى: بعــد 1158هـــ(، تقديــم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علــي دحــروج، نقــل النــص 
الفارســي إلــى العربيــة: د. عبــد الله الخالــدي، الترجمــة الأجنبيــة: د. جــورج زينانــي، الناشــر: مكتبــة لبنــان ناشــرون – 

بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1996م.، عــدد الأجــزاء: 2.
37 - اللبــاب فــي شــرح الكتــاب، عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي الميدانــي الحنفــي )المتوفــى: 
1298هـــ(، حققــه، وفصلــه، وضبطــه، وعلــق حواشــيه: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، عــدد الأجــزاء: 4
38 - مســند أبــي عوانة-الخضــري، )أبــو عوانــة( يعقــوب بــن إســحاق الإســفرائيني، المتوفــى: 316 هـــ، المحقــق: أيمــن بــن 
عــارف الدمشــقي، الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1998 م، عــدد الأجــزاء: 5، المصــدر: الشــاملة 

الذهبية.
39 - معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة فــي لغــة الفقهــاء، نزيــه حمــاد، الناشــر: دار القلــم – دمشــق، عــدد الأجــزاء: 

1، الطبعــة: الأولــى، تاريــخ النشــر: 1429 هـــ /2008 م، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
40 - معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، د. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، الناشــر: دار الفضيلــة، المصــدر: 

الشــاملة الذهبيــة.
41 - مختــار الصحــاح ، )زيــن الدين(،)أبــو عبــد الله(، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتوفــى: 
666هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، الناشــر: المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيــروت – صيــدا، الطبعــة: 

الخامســة، 1420هـــ / 1999م، عــدد الأجــزاء: 1
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42 - الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية – الكويــت، عــدد الأجــزاء: 45 جــزءا، الطبعــة: )مــن 
1404 - 1427 هـ(الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت.

43 - منح الجليل شرح مختصر خليل، )أبو عبد الله المالكي(، محمد بن أحمد بن محمد عليش، )المتوفى: 1299هـ(، 
الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1409هـ/1989م، عدد الأجزاء:9

44 - المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، )شــمس الديــن(، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي )المتوفــى: 
977هـ(، مغني الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م، عدد الأجزاء: 6

45 - المنتقــى مــن فرائــد الفوائــد، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن )المتوفــى: 1421هـــ(، الناشــر: دار الوطــن للنشــر، 
الريــاض، عــام النشــر: 1424 هـــ، عــدد الأجــزاء: 1

46 - المحيــط البرهانــي فــي الفقــه النعمانــي، )أبــو المعالــي(، )برهــان الديــن(، محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر 
بــن مَــازَةَ البخــاري الحنفــي )المتوفــى: 616هـ(،المحقــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ - 2004 م.
47 - المطلــع علــى أبــواب المقنــع ط- أخــرى ، محمــد بــن أبــي الفتــح بــن أبــي الفضــل البعلــي، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن 
)المتوفــى: 709 هـــ(، الناشــر: المكتــب الإســامي - بيــروت، 1401 – 1981، تحقيــق: محمــد بشــير الأدلبــي، عــدد 

الأجــزاء: 1
48 - المطلــع علــى دقائــق زاد المســتقنع "فقــه القضــاء والشــهادات"، عبــد الكريــم بــن محمــد اللاحــم، الناشــر: دار كنــوز 
إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م، عــدد 

الأجــزاء: 3
49 - المهذب في فقه الإمام الشــافعي للشــيرازي،  أبو اســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي )المتوفى: 476هـ(، 

الناشــر: دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء: 3.
50 - المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة )أبــو محمــد(، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي 
)المتوفــى: 422هـــ(، المحقــق: حميــش عبــد الحــقّ،  المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة  ، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، 
مصطفــى أحمــد البــاز - مكــة المكرمــة، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، الطبعــة: بــدون، 

عــدد الأجــزاء: 3.
51 - المعجم المحيط،أديب اللجمي- شحادة الخوري - البشير بن سلامة- عبد اللطيف عب - نبيلة الرزاز، المراجعة 

والتنسيق: أديب اللجمي- نبيلة الرزاز، المصدر: الشاملة الذهبية.
52 - المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد 

النجــار(، مرجــع ســبق ذكــره، الناشــر: دار الدعــوة.
المجمــوع شــرح المهــذب، )أبــو زكريــا( محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتوفــى: 676هـــ(، الناشــر: دار  	- 53

الفكــر،
54 - المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس )المتوفــى: 

نحــو 770هـــ(، الناشــر: المكتبــة العلميــة – بيــروت، عــدد الأجــزاء: 2
55 - المغنــي لابــن قدامــة ط- أخــرى، )أبــو محمــد(، )موفــق الديــن(، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي 
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المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي )المتوفــى: 620 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط:عالــم الكتــب، الريــاض - الســعودية،، الطبعــة: الثالثــة، ســنة 

النشــر: 1417 هـــ - 1997 م،، المصــدر: الشــاملة الذهبيــة.
56 - الموطــأ، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المدنــي )المتوفــى: 179هـــ(، المحقــق: محمــد مصطفــى 
الأعظمي، الناشــر: مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنســانية - أبو ظبي – الإمارات، الطبعة: 

الأولــى، 1425 هـــ - 2004 م، عــدد الأجــزاء: 8 )منهــم مجلــد للمقدمــة، و 3 للفهــارس(.
ــغْدي، حنفــي )المتوفــى: 461هـــ(،  57 - النتــف فــي الفتــاوى للســغدي، )أبــو الحســن(، علــي بــن الحســين بــن محمــد السُّ
المحقــق: المحامــي الدكتــور صــاح الديــن الناهــي، الناشــر: دار الفرقــان / مؤسســة الرســالة - عمــان الأردن / بيــروت 

لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1404 – 1984م.
58 - لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 

)المتوفــى: 711هـــ(، الناشــر: دار صــادر – بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، عــدد الأجــزاء: 15
59 - وبــل الغمامــة فــي شــرح عمــدة الفقــه لابــن قدامــة، الأســتاذ الدكتــور/ عبــد الله بــن محمــد بــن أحمــد الطيــار،  الناشــر: 
دار الوطــن للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، )1429 هـــ - 1432 هـــ(، عــدد 

الأجــزاء: 8


